استاذ الشريعة المساعد بكلية الآداب 
قسم الدين بجامعة بغداد 
وعميد كلية الدراسات الاسلامية 


مستل من مجلة كلية الدراسات الاسلامية 
العدد الثالث 
لسئة +٠99اها‏ ل ٠/اؤام‏ 


مطبعة العاثى ى بقداه 
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0 0 /01.ع /الحاعقة//ندم ناا 


حالة الضدوورة في الشر بعة الاسلامية 


0 أؤالقاع010/0.ع/الحاع 1ق //:5م اا 


0 | اذانهاع010/0.عناتحاع 3 //:دم اا 


لم ا لمر 


الدكتور عبد الكريم زيدان 
استاذ الشريعة الاسلامية المساعد بكلية الآداب ‏ قسم الدين يجامعة بغداد 
وعميد كلية الدراسات الاسلامية 


ة من حكلة كلية الدراسات الاسلامية 
العدد الثالث سنة وجرعاه ‏ .٠.وماه‏ 
حكوام - ٠لاوام‏ 


نكت 
إلتلناعمة الالو زجع 
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رفع الحرج عن الناس 
اددع أصول التقيية الاسلامية المقطو ع بصحتها رفع الحر ج عن 
اللقابين وارادة اليسر بهم » وعلى هذا الاصل دل القرآن الكريم والسئة النبوية 
ب المطهرة . نمن القرآن الكري قوله تعالى « وما جعل عليك في الدين من 
5 حر ج ١١)‏ > وقوله تعالى « بريد الله بم اليسر ولا يريد بم العسير»'"' . وفي 
السنة النبوية المطبرة وردت جمله أحاديث تبين هذا الاصل وتؤ كده مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام « ان هذا الدين يسر » ولن يشاد الدرن أحد” الا غلبه » 
2 درا قاروا رأشريا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة »'"" , 

٠م سورة الحج > الآية‎ )١( 

١6 سورة البقرة » الآية‎ )١( 


(*) صحيح البخاري ج١‏ ص١‏ 
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وعن عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها انها قالت « ما خير رسول الله 
لَه بين أمرين الا أخذ أيسرهما مالم يكن امآ » فان كان انما كان أبعد الناس 
5( 


مك !4 . وفي حديث آخر عن الني لَه » جاء فيه « بعثت بالحنيفية 


السمحة )!2 , 


مراعاة أصل رفع الحرج 
؟ - وفك راعت الشر دعة امسدكم الاصل ‏ رفع الحر ج عنالناس_ 
في جميع تشريعاتها وأحكامها » فمن مظاهر هذه الرعاية :- 
اود - ان كلت الشرعرة لنت كر 2 0 سي مقلار ما لد ممه 
من حبث طبيعتها » فقد جاءت بالقدر اللازم لم الا ا اه 
وفي حدود استطاعته وقدرته . بوضح ذلك ان مطلوبات الشريعة نوعان : 
النوع الاول ‏ جاء على وجه الحتم والالزام » ويشمل هذا النوع طلب 
احاد الفعل الزاما » وهذا هو الواجب . وطلب ترك الفعل الزاما » وه ذا 
هو الحرم . 
النوع الثاني جاء على وجه التفضيل والترجيح لا على وجه الحتم 
والالزام » فان كان ايجاد الفعل أفضل وأرجح فبو لدوب > وان كان ترك 
الفعل. أفضل وأرجح فالفعل هو المكروه . 
وقد جعلت الشريعة الاسلاميةالنو ع الاولمنمطلوباتها الحد” الادنى لصلاح 
الانسان وزكاة نفسه ويستطيعه كل انسان بغفير حر ج ولا ارهاق في أحواله 
الاعتنادية » لانه روعي فيه اقل الناس قدرة واستعداداً الى الاجابة » ومن ثم 
لايحوز لاي انسان بالغ عاقل في الظروف الاعتمادية النزول عن هذا الحد 
اد 


(؛) صحيح مسم جه صم ١٠١‏ 
(ه) رواه الخطيب عن جاير » انظر الجامع الصغير السبوطي ج١‏ ص/ا"ا؛ 


تت 
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أما الذووع الثاني فقد نزعت عنه الشريعة صفة الالزام واأكتفت بطلبه على 
وجه الترجبح والاستحباب » ولو شاءت لالزمت الناس به وجعلته من النو ع 
الاول ولكنها م تفعل لثلا يلحق الناس الحر ج والارهاق » لان الناس ليسوا 
سواء في المبادرة الى الاستجابة ولا في القدرة ودرجة الايمان . وعلى هذا فقد 
اكتفت الشريعة في هذا النو ع من مطاوباتها بتشويق الناس البه وحثهم عليه 
وندهم اليه وفتحت باب التنافس فيه ووعدتهم عليه جزيل الثواب . وهذا 
النبج من الشريعة دليل واضح على ارادة اليسر بهم ورفع الحر ج علهم . 

ثانيا ‏ ومن مظاهر رعاية الشريعة لاصل رفم الحر ج عن الناس » 
تشريعها الرخص » مراعاة لاعذارهم ورفعاً للمشقة عنهم » وللهذا يوجد في 
الشريعة نوعان من الاحكام : أحكام ادر » وأحكام الرخصة . فالعزيمة ما 
شر ع ابتداء ليكون قانوناً عاماً للناس في أحواطم الاعتيادية . 

والرخصة مافسرع بناء على اعذار الناس وظروفهمالطارئة . او هي كا 
يقول الشاطي « ماشر ع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي الملع مع 
الإقتصار على مواضع الحاجة فيه 2١!)‏ . فتشريع الرخص يدل دلالة قاطعة على 
مراعاة الشريعة لهذا الاصل العظم ‏ رفع الحرج عن الناس ‏ لان الشار ع » يا 
يقول الشاطي » لو كان قاصداً المشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا 
0 : 

ثالثا ‏ ومن مظاهر المراعاة لاصل رفع الحرج ايضاً ان الشريعة نمت ان 
يقصد المكاف التشديد واستدعاء المشقة لنفسه مع ان ال ل نا يقنضي ذلك 
باصله . يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي جاء فيه : بينا رسول الله يللع 
كان خطب » اذا هو برجل قاثم في الشمس »> فسأل عنه رسول الله عَلِثُوٍ فقالوا : 
ذا ساك الله مضنا ار اسرائيل نذر ان يصوم ويقوم في الشمس ولا يستظل ولا 

(؟) الموافقات للشاطي جاص اوم 
(0) الموافقات للشاطبي ج؛ ص١١‏ 


الاسم 
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يتكلم . فقال رسول الله يَلقٍ : مروه فليستظل ولبتكلم ولبتم صومه1ة) 
وفي حديث آخر ان نفراً حر احا ول ل جم متدرا ودار وافي 
اعمالهم الصالحة » فقال أحدم انا أقوم الليل ولا انام . وقال الآآخر : اما انا 
قاصوم ولا افطر . وقال الآآخر > اما انا فلا اتزوجالنساء 1 
َه مقالتبم ٠‏ قال : « اما والله افي لاخشا لل وأتقام له » لكني أصوم وافطر 
وأصي وأرقد واتزوج النساء ٠‏ فمن رغب عن سنت فلدس مني )"ا , 

وسم المسألة ان الله تبارك وتعالى لم يحعل ارهاق النفس وتعذيب الجسد 
سبيلاً للتقرب اليه ولا لنيل ثوابه وائما أمر بالقصد والاعتدال واعطاء الجسد 
حقه من العناية » وفي الحديث « ان لسدك عليك حقاً » لان الجسد مر كب 
الروح فإذا عطب ار كب عجز الانسان عن القيام بما افترضه الله عليه . 

ونخلص من ذلك كله ان المشقة غير مقصودة للشارع » بل شسرع لها من 
احكام الرخصة ما يدفعها اذا كانت مشقة غير معتادة » وح المثقة المعتادة في 
بعض التكاليف غير مقصودة لذاتها وانما ا لقصود هو العمل وان كان فبه مشقة 
معتادة لما فيه من مصالح لامكلف . 

حالة الضرورة وأصل رفع الحرج 

وحالة الضرورة فيها مشقة بالغة وحرج شُديد » ومن ثم فقد عالجتها 
الشريعة الإسلامية في ضوء أصل رفع الحرج» فشمرعت لهامن الأحكام ماتندقع 
به كا سنبينه في حثنا هذا . 

4 وبعد هذه الأقدمة » لابد من تعريف الضرورة وببان حكها دصورة 
عامة وتعداد حالاتها ثم نتبع ذلك ببيان أحكام كل حالة ومايندرج فيها من 
جزئيات » وكل ذلك في مطالب متتالية . 

(4) رياض الصاحين للنووي ص 7ه 
(9) رياض الصالحين النووي ص«.ه 
ام 
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كل 22 
تعريف الضرورة > وبيان حكها وحالاتها 
اولاً - تعريف الضرورة 


الضرورة لغة وشرعا 

ه ‏ الضرورة في اللغة شدة الخال . وهي اسم اصدر الإضطرار » تقول 
حملتني الخسرورة على كذا وكذا » وأضطر فلان الى كذا وكذا . والإضطرار 
معناه الإحتياج الى الشيء!١١‏ . 

انبا الضرورة في الشر ع » فبي الخالة الملجئة لتناول الممنوع شرع"١"‏ , 
وعرفها بعض الفقباء بانها بلوغ الانسان حداً إن ل يتناول الممنو ع هلك او 
اتا 7 

والتعريف الاول أجود من الثاني وهو الذي تختاره » لآن تناول الممنوع 
قبريعا] وهو الحرم ‏ عند الضرورة قد يقصد منه دفع الاعتداء على الاعراض 
أو الاموال » كا سنبينه » فليس الاقصود منه دفع الهلاك عن النفس فقط . 

ثانيأ - حم الضرورة 

الضرورات تبيح المحظورات 

- من القواعد الفقهية الشائعة بين الفقهاء « الضرورا ت تديحالمحظورات » 
ومعنى ذلك ان حم الضرورة اباحة جميع ا لمحظورات بناء على العموم المستفادمن 


. لسان العرب لان منظور ج؛ ص48‎ )٠١( 
١4ص‎ ١ج شرح بجلة الاحكام العدلية الفقيه الاستاذ علي حيدر‎ 0 
١ص الاشباه والنظائر لالسبوطي‎ )1١( 

01 
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ظاهر هذه القاعدة . ولحكن القبقة ان هذه القاعدة لدت على هذا الظاهر 
المتمادر منها . وبيارن ذلك ان من الرمات مالاتسقط حرمته ابداً ولاتدحه 
الضرورة بل يبقى على حك التحربم » ومشّل الفقهاء لهذا النوع حرمة قتل 
الانسان المعصوم الدم بغير حق بححة الاضطرار . فالعموم »اذن “غير مراد فيهذه 
القاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » . واباحة المحظورات فوا تسحه حالة 
الضرورة مختلف في معناها : هل تعني رفع صفة التحرمعن الحرم وتجعله مباحاً 
وبالتالي لا اثم على فاعله المضطر لانه فعل ماهو حلال بالذسبة اليه “ام انالاقصود 
من اباحة المحظور رفع الاثم فقط عن فاعله المضطر مع بقائه على صفة التحريم ؟ 
فالحدفية ومن وافقهم جعلون الحظور الذي تديحه الضرورة نوعين : 

النوع الاول _تصيره الضرورة مباحا اي ترفع عنه صفة التحريم وبالتالي 
لاثم على فاعله . فحم الضرورة بالنسبة لهذا النوع من الحظورات رفع صفة 
التحريم عنه ورفع الاثم عن فاعله . وقد يكون الاخذ به واجبا . 

النوع الثاني لاترفع الضرورة عنه صفة التحرم وانما ترفع الإثم عن فاعله 
المضطر » فهو كالمباح من جهة سقوط الإثم عن فاعله » وكال حرم من جهة بقاء صفة 
التحريم فيه . ومثلوا لهذا النوع بالكفر عند الإكراه عليه » وباتلاف مال الغير 
0 نقد سه 1 

وذهب الفقيه أبو اسحاق الشاطي في موافقاته »الى ان الضرورة تستدعي 
الا ا 
وليس حكها رفع الاثم فقط مع بقاء المحظور على وصفه من التحريم . ومعنى 
ذلك » ان الشاطي » لايقر بالتقسم الثاني للحنفية فما تسحه الضرورة . وقد 
استدل الشاطي لقوله يحملة أدلة ثم اورد على نفسه اعتراضا بان العاماء نصوا على 
وجوب تناول الاضطر اايتة اذا خاف الاك على نفسه »وهذا يدل على وجوب 


)١(‏ تبسيرالتحرير للفقيه مد امبن الشهير بامير بادشاه 05 ص ٠/١‏ » وتسهيل 
الوصول الى عم الاصول الشبخ مد عبدالرحمن عبد الحلاوي ص١ه*‏ - ١‏ هلا 


سساو ا 
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الأخن بالرخصة الت دعت البها جالة الضرورة. فلا يتكون حكها اذن الأباحة 
دام © فلحات رمه الل عل هذا الإحتراض بقوله ١‏ ذ ان المضطر الدي لاد من 
الحلال مابرد به نفسه ارخص له في أكل الممتة قصداً لرفع الحرج عنه » رداً 
لنفسه من الم الجوع . فان خاف التلف وأمكنه تلاني نفسهبا كلها كان مأموراً 
باحباء نفسه لقوله تعالى « ولاتقتلوا انفسك ١4!»‏ . ومعنى كلام الشاطي انأ كل 
المبتة للمضطر ينظر البه من جهتين : (الاولى) من جهة ان الشارع أذن له فبهبعد 
المع منه » ومن هذه الجهة يعتبر مباحاً علىوجه الترخيص “فالإياحة »اذن »هي 
حم الرخصة التي استدعتها حالة الضرورة (الثانية) وينظر المه من جبة انه 
احياءالنفس فيكونواجباً لان احماء النفس مأموربه للآية التي ذكرها. فالوجوب 
ا 

وميا سكن امن الإختلاف في امر هذا التكييف الفقبي لحك ماتدعو اليه 
الضرورة فان الاتفاق حاصل علىان المضطر مأذون لهشرعاً بتناول الممتة ونحوها 
مما هو حظور في الأصل نظراً لحالة الضرورة التى هو فيها . وكذلك الاتفاق 
حاصل على وجوب الاخذ بما تدعو البه ار في بعض الاحبان كأ كل الممتة 
لامضطر ‏ سواء أقلنا ان هذا الوجوب هو حك الضرورة في هذه الالة » اوقلنا 
ن حكها هو الاباحة واما الوجوب مستفاد من دليل آخر . 

ويخلص لنا من كل ما تقدم ان قاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » 
ليست على مومها وليست على ظاهرها . لان الضرورة لا تييح كل 
لحرماتيل بعضها » وان المقصود بهذه الاباحة هو الاباحةالمعروفة وهي استواء 
لفعل والترك » وهذا على رأي الشاطي ومن وافقه . اما على رأي الاحنافومن 
رافت ٠١‏ قات فده الابالحة > فيا تيت الخطورات»تعني ماقاله الشاطلى ف طن 
محرمات > وتعني رفع الاثم فقط في البعض ا ل م 
ورأي لشاف كراما 11د 


)١4(‏ الموافقات للشاطي ج١1‏ صا ء” ومابعدها 


0 
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ثألها - حالات الضرورة 

د قلنا رن تروك الاقررورن : الوب نات لجنا انرون ارج اسبرنا ب 
وهذا الالجاء قد يكون بفعل الغير كا في الاكراه ونحوه . وقد يكون بسبب 
ظروف طارثة وقوة قاهرة كالمحمصة التى يكون فهاالانسان او المجاعة العامة 
التي يكون فيها الناس . 1 : 

والممنوع شرعاً الذي يضطر الى تناوله 'المضطر قد يكون مطعوما أو 
مشروباً » كا قد يكون قتل نفس او فعل فاحشة او إتلاف مال.. 

والغرض من ارتكاب الحظور قد يككون دفع هلاك النفس أو تلف المالاو 
اوكا اناف , 

والنظور اليه في تحديد حالات الضرورة قد يكون اسباب الضرورة او 
ماتندفع به او الغرض المقص ود من دفعها بارتكاب الحظور ٠.‏ والذي نحختاره 
اساي لتحديد حالات الضرورة هو ماتندفع به اي مايضطر المضطر الى تناوله 
2 العطررات . وعن هذا ]لا سان تكرق خالرات الاخط ار كلق منتكم 
عتياتك مايأق 8 

. الاضطرار الى تناول الحظور من مطعوم او مشروب‎ - ١ 


ده امحظور من الأدوية وغيرها من امور العلاج . 
لدت اف رما الفاكي” 

2 كن نال الى الرمدء 

6-- 24 #- قول الساطل . 
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المطلى الثانى 


الاضطرار الى تنئاول المحظور من مطعوم ومشروب 


م - حرمت الشريعة الاسلامنة بعض المطعومات والمشسرويات »> وقدورد 
هذا التحريم في كتاب الله وسنة رسوله عَللَّوٍ » مثل المبتة والدم ولحم الخازير 
والمر ونحو ذلك , فلا يحوز لمسوتناول هذه المحرمات فيحالة السعة والاختيار 
ولكن يباح له ذلك في حالة الاضطرار > قال تعالى « انما حرم عليك المتة 
والدم وحم الاير وما أهل به لغير الله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم 
عليه ان الله غفور رحم ١١»‏ وقوله تبارك وتعالى « ومالك ألا تأكلوا مماذكر 
اسم الله عليه وقد فصل لم ماحرم عليك الا ما اضطررتم البه.. ١)‏ 
والاضطرار كا يقول القرطبي « لايخلو ارن يكون باكراه من ظالم أو جوع في 
خمصة )11170, 


كن هل تباح جمبع المحظورا ت في حالة الاضطرار دسبب الجوعالشديد 
زر لطي افده ار اكور اله ا يام يسح دنسم التعررار حرورة 
بعض ؟ 


قال القرطي في تفسيره « 0 الله في حالة الاضطرار جميع المحرمات 


١١/8 سورة البقرة الآية‎ )١6( 

(15) سورة الأنعام الآية ١١1‏ 

17 الجامع لأحكام القرآن لابي عبدالله حمد بن ن أحمد الأنصاري القرطي 
المشهور بتفسير القرطو بي ج١٠‏ ص ه71 
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لعجزه عن جميع الف 3 ل برضن ايضاً في إن 
ما اضطررتم البه » بريد من جميع ماحرم كالميتة وتنيضا ارم 

وقال ابن قدامة الحنبلى في المغني بعد أن بين اباحة الا كل من التة عند 
الاضطرار م كناك اشزمات 00 

والواقع خلاف هذا العموم الستفاد من قول القرطي وابن قدامة فهناك 
بعض الاختلاف في حل” شرب الخر عند الضرورة » و كذا في أكل لحم الآدمي 
الميت كا سنبينه في الفقرتين التاليتين : 

شرب الخمر لضرورة العطش 

ل يحز الامامالشافعي و الاماممالك شرب اغمر لضرورة العطش ححة 
انها تعطش > جاء في الأم للشافعي « وليس له أي لامضطر- أن شرب خمراً 
دكا بعطد و تجيع 1 وقال مالك معلا عدم حل الخر للمضطر ١‏ لابزيده 
الخمر الا عطشا »'""' . والواقع ان تعليلعدم حل شرب الخمر في ضرورة 
العطش بانها لاتروي ولاتدفع العطش يجعل الامر - امر الحل” ‏ موقوفاً على 
دفع العطش بها » فان عل انها تدفعه ابيحت بلا ريب كا يباح خم الختز ير لدفع 
امجاعة . والظفاهر ‏ كا قال ابن العربي المالي ‏ ان الخمر تدفع العطش”"") 

فينيغي القول باباحتها لهذه الضرورة لان ل الذي برى المضطر انه 


(14) تفسير القرطي جا ص77 
(15) تفسير القرطي ج ص7 »> والميتة مامات من الحبوارن حتف انفه 
ويخر ج منها ميتة السمك والجراد لالحديث الشريف 
)٠ :‏ المغني لان قدامة الحنبلي ج/ ص ه.ده 
نااك م للشافعي ج7٠‏ ص ه١٠‏ 
00 أحكام القرآن لابن ن العربي الما لكي ج ١اص5ه‏ 
او أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص/اه 


0 
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ا ل 
العطش بلا اا 1 

ومع هذا الخلاف في اباحة شرب الخمر عند ضرورة العطش » فان اهبيع 
متفقون على اباحة شربها في حالة الإ كراه الملحيء!*"' اذيكوز لمكره انشرب 
لمر كا يحوز له ان يأ كل اميتة والخنزير وغبر ذلك من المحرمات77") 

تناول المضطر لحم انسان ميت 

٠‏ ذهب المالكية والظاهرية الى عدم جواز أكل المضطر لحم انسان 
ميت اذا اصايته مخمصة وخشي على نفسه الاك جوعا »“جاء في حاشية الدشوق 
المالي « وأما الآدمي فلا يجوز تناوله اي سواء كان حياً او متا ولو مات 
المضطر 7" وبهذا المعنى قال ابن حزم الظاهري'؟"؟ . وعند الحنابلة تفصيل » 
فقد قالوا اذا كان اميت في حياته مباح الدم كالحربي الذي دخل دار 00 
نشي مان جار ا كل لجد بعل موثة , ل المت معصوم الد'؟؟! في حياته 
م بحر اك مه بعد موه . فحجلوم ف هذذا| التفصيل ان مباح 0 قثله مباح 


40١ جموعة الفتاوى لشيخ الإسلام | بن تسمية ج4١ ص‎ )١4( 

(5") الإكراه الملحيء هر ما كان لدي تلاقف النفس آى عضرا 0 » وكان 
االككره قافو على ايقاع ماهدد به وكان المككره خائفاً على نفسه من حبة المكره 
في ايقاع ماهدده به عاجلاً » وكان المكره ممتنعاً على مااكره عليه قبل الاكراه 
اما لحقه | و تق آدمي آخر اولحق الشرع : المسوط السرخسي ج74 ص,هم 
(5”) أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص+ه » المبسوط جا صم؛ 
(30) اللشمرح الكيير ل وحاشية الدسوقي © ضركه 
(4؟) معحم فقه ان حزم ج١‏ ص/اه 
(5:) معصوم الدم هو الذي لاحوز قتله كالمل والذمي الا اذا صدر منه 
رحب الفعل ١‏ 

ا 
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وكذا أكله بعدقتله لانهلاحرمة له » واذا أجيز ٠‏ كله بعدقةلوفكذ لك بعدموته. 
رلك اذا كان المبت معصوم الدم في حياته فان أكل مه بعد موته يتنافى مع 
حرمته » وقد جاء في الحديث الشريف « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» 
وكا لايجوز قتل معصوم الدم ل كز رع رام ل لاد 
وأختار أبو الخطاب من المنابلة انلمضطر أ كل لحم معصوم الدم بعد موتهوهو 
قول بعض الحنابلة والقول الاصح والاشهر في المذهب الشافعي . وقالوا في 
الاحتجاج لقولهم ان أ كله لايتنافى وحرمته لانالحديث الذي احتج بهالمانعون 
لايدل على المنع لان الاكل من اللحملا من العظم » وااراد من الحديث التشبيه 
باصل الحرمة لافي مقدارها د والقصاص ووجوب صيانة 
الحي بما لا حب به صمانة المت" , 

الميتة أو طعام الغير ؟ 

١‏ واذا وجد المضطر ميتة ونحوها من محظورات الاطعمة والاشرية 
ووجد طعاما او شراباً للغير » فأه| يأخذ ؟ قال المالكية يقدم ندبا طعامالغير 
على الميتة فيتناوله دوها ان يخف القطع ‏ اي عقوبة السرقة ‏ او الضضرب او 
الاذى بأن لايصدق بانه تناوله للضرورة » فان خاف شيئاً من ذلك قدم الميتة 
وتناولها دون طعام الغير"١''‏ . ومذهب الحنابلة ليس لامضطر تناول طعاءالغير 
نكا له عن المسكلة حاء في المدى د ومن اضطر قأضات المنه وز كرف 
مالك 1 الممتة 06" » كك ل الشافعي في الام « ولو اضطر ووجد 
طعاما لم يؤذن له به لم يككن له أكل الطعام وكان له أكل البتة 06" والطحة 
لهذا القول ان أكل الميتة للضرورة مباح بالنص > ومال 0 حترم » واباحته 

(8م) المغني جم ص١١+‏ - 5١0‏ » المجموع ششبرح المهذب للنووي جه ص١4‏ 
(1*) حاشة الدسوق ج؟ ص١١‏ 
ا 
إعسم) الام , الشافمي ج١7‏ ص 7917 

1ك 
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2*4 


الضرورة مجتبد قبه “والعدول الى الأنصوص عليه أولى من العدول الىغيره 

الاضطرار في سفر المغصية 

١١‏ من خرج لارتكاب معصية مثل قطع طريق أو قتل انسان معصوم 
الدم أو.ازتكاب فاحشة ونخحو ذلك من الجظورات الشسرعية قاصابتة ضرورة 
الجوع او العطش 4 فهل له ان يتناول محظورات الاطعمة والاشربة أم لا ؟ 

ذهب الظاهرنة والمالكية. والشافعية والحنابلة » الى عدم اباحة شيء له من 
الحظورات لانه خر ج لامعصمة لا الطاعة » والله تعالى اباح الحظور للمضطر 
عونا له وتتسيراً » والعاصي لا دستحق العون » فأن اراده فليتب اولا ثمليا كل 
من هذه المحظورات!*'' وايضاً فإن الله تعالى جعل شرط حل المظور للمضطر 
ان يكون غير باغ ولا عاد » والباغي هو طالب الشر والعادي هو المجاوز ما 
يحوز الى ما لا يجوز » وكل ذلك من المعاصي الت تنم اباحة المحظور وان وجد 
الاضطرار . جاء في الام للشافعي رحمه الله « ومن خر ج عاصياً م بحل له شيء 
مما حرم الله عز وجل عليه حال لان الله تعالى انما أحل” ما حرم للضرورة على 
شبرط ان يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لاثم 37" . وقال ابن 
قدامة في المغني « قال اصحابنا ليس لامضطر في سفر المعصية الاكل من المتة 
كقاطم الطريق والآبق لقوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولااعاد فلا اثم 
عايه » '""" وبهذا اذ الشيعة الامامية » فلا يباح عندهم لامضطر الباغي أو 
العادي تناول الحرء”"" 


(4*) المغني جم ص٠٠‏ 
(هم) احكام القرآن لان العربي ج١‏ ص هوهلاه » شرح الزرقاني على موطأ 
مالك جا صءهده معحم فقه ابن حزم ج١‏ ص "اه 
(وم) الام للشافعي ج١؟‏ صمه١‏ 
(0") المغني جم ص/اده 
(ام مكرر) منهاج الصالحين الشبداع سن الحكم ج١٠‏ ص4.؟ 
ل 
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وذهب بعض الفقهاء الى اباحة الحظور للءضطر وان كان خروجه عصصة 
لان اتلاف نفسه بالامتناع من أكل الأنبة ونحوها سد معصية ممأ هو فيه قال 
تعالى « ولا تقتلوا انفسى » وهذا عام بالنسبة للطائع والعاصى » وايضاً فارن 


العاصى قد شوب فها دعدك فت.حوا التوبة عنه سيف 5 


اتقول الراجح 

١‏ والراجح كا يبدو لنا هو القول الثاني لان اباحة المبتة و نحوهامتعلقة 
نحالة الضرورة لا نحالة سفر ولا اقامةولا يخروج لمعصية ولا لطاعة فإذا وحدت 
الشرورة وج دت الاباحة لانها بعض آثارها » فبي كاباحة الفطر في رمضان 
لمريض لا تتعلق بحالة سفر ولا اقامة ولا معصية » ألا يرى ان المقم العاصي 
بفطر اذا كان مريضاً لان رخصة الافطار سببها المرض وقد وجد > فكذا يقال 
بالنسبة لمضطر العاصي يأ كل من المتة لان الاضطرار وجد . أما الآية الكريمة 
« فمن اضطر غير باغ ولاعاد » فقد فسرها بعض العاماء بان الباغي هو الذي 
يبغي المحرم مع قدرته على الحلال » والعادي هو الذي يتجاوز قدر الحاجة » 
وقال عن هذا التفسير الامام ابن تيمبة : « وهذا قول اكث _السلف وهوالصواب 
بلاريب وليس في الشسر ع مايدل على ان العاصي بسفره لايأ كل الممتة 306" , 
وها فاك 12 بق راصال تلع كن ل ريف سد ناه 4 و يفال اران 
اررحم نلك ن االصاذة حاعدا ايلك داعي ريتكيراك ياقياك 4 مكدراك لدان 
لامضطر العاصي في سفره لايباح لك أ كل الابتة يسبب معصيتك . وايضاً كيف 
نعاقبه على معصيته بحمله على معصية اكبر وهي قتل نفسه بالإمتناع عن أكل 
المبتة » والله تعالى قال « ولاتقتلوا أنفسم » ؟ 

مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ونحوها 

4 بباح لامضطر الا كل من المتة و نحوها بقدر ما يسد رمقه ويبقي 

(مع) أحكام القرآن للقرطي ج١١‏ ص ١*7‏ مم 
(وم) أحكام القرآن لإبن العربي ج١‏ ص/اه » اختيارات ابن تسة ص ١؟١‏ 
ايم 
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حياته » ولا خلاف في هذا بين الفقباء . ولا يجوز له ما زاد على الشبع » 
ولاخلاف في هذا أيض)!*؟' . 

أما في الشبع فاخت لاف بين الفقباء » فعند الحنفية ليس لامضطر ذلك 
وححتهم ان ما ابيح الضرورة يتقدر بقدرها"!؟' . وعند اللمالكية الكواز 
وحجتهم ان الضرورة ترفع التحريم فيعود الحظور مباحاً » ومقدار الضرورة 
انما هو من حالة عدم القوت الحلال الى حالة وجوده ؛ فلا تزول الضرورة بسد 
الرمق حتى بنع المضطر من الشيع'"*؟؟ . وعند الشافعي » قي ظاهر قوله في 
الام » الجواز » قال رحمه الله تعالى « ولا يبين أن يحرم عليه ان يشبع ويروى 
وان اجزأه دونه لان التحرمم قد زال عنه بالضرورة »'؟؟' . وعند الحنايلة 
روايتان . اختار الخرق في مختصرهالمنع» واختارصاحب اغني التفريق بين ما 
اذااكانت الضرورة ‏ مستمرة »4 ويان ها اذااكانت 'مرحوة الروال © فان كانت 
مستمرة جاز الشبع » وححته انه اذااقتصر على سدالرمقعادتاليه الضرورة 
عن قرب ورما لا يحد ما يأ كله فيبلك » بخلاف التي لست مستمرة فانه برجو 
ا م رهاكا 30 1 


1 4( 00 ا ج7١‏ ص77 > والمفني ج ص هده 

400 0 والنظائر لان نحم صم > ويبدو ان هذا أيضا مذهب الشيعة 
الامامية » فقد جاء في منباج الصالحين ج١‏ ص 7١4‏ : يجوز لامضطر تناول ا حرم 
بقدر ما يمسك رمقه . 

(؟؛) حاشية الدسوق ج٠‏ ص ه١١‏ 4 وان العربي » المرجع السايق > ج١‏ 
امك 

(*؛) الام ج؟ صمه؟ . واخنار المزني من الشافعية عدم الجواز محجة انه 
بعد سد الرمق غير مضطر : الجمو ع للنووي جه ص.م 

(4)) المغني جلمصهده 

(ه؛) وممايشيه حالةاستمرار الضرورة ما قاله الفقباء : اذا عم الخرامقط 

0 
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التزود من الميتة ونكوها 

6 وهل كور لامضطر أن يتزود من اابئة واتحوها نحافة اشر ورة 
المستقبلة أم ليس له الا الاكل منها على التفصيل الذي ذكرناه ؟ قال الشافعي 
بالجواز واذا وجد عنها غنى طرحها . و كذلك قال المالكية »2 وهو أصح 
الرواتن في ااذهب الحنبل!"؟ , 

والواقع انه لاضرر من اصطحاب اليتة ونحوها مع المضطر لانه من قبيل 
التحرز لامستقبل واخذ الحذر المشروع ا قد يحدث فيه » مادام ان المضطر 
0 ل الك 2 4 راذا الس علي س0 كم الراك راك ك1 
لفط ١‏ لسرن وجب عليه ان يدفعبها البه بلا عوض مادام هو غير محتاج اليها في 
الحال » كا قال المجيزون!"؟! , 

هل يجب على المضطر تناول الميتة ونحوها 

واذا كان لامضطر أكل الميتة ونحوها في حالة الاضطرار » سواء 
كان هذا 0 او باكراه من ظالم “فهل يحب عليه 
ا | م يجوز له الامتناع من الا كل حةٍ حت يموت ؟ 

قال 0 العاماء يحب عليه الاكل 0 عليه الامتناع » واذا امتنوعن 


ل ل شر الانتقال الىارض تقام فبها احكام 
ال ريا روسل كحي الحلال جاز لامسم ان ينال من بعض هذه كه 
الخبيئة دفعا للشرورة » وله أن : يتناول ماهو فوق الضرورة الى موضع سد 
الحاحة لآأن الإقتصار على الضرورة يؤدي الى الحرجالشديد والى تعطيل المكا سب 
والاممال ثم الى المهلاك : الاشباه والنظائر للسبوطي ص.5 » كتاب مالك 
ساد مد ابو رفرة ص0 

(5؛) الأم الشافعي جم ص رهدءا > حانشية الدسوقي جلا صه ١15-1١١‏ » 
المغني جم ص8 .ده 

(1؛) المغني جم ص 0ه 

0-7 
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الح كح نك زه ومن انار نااك ري اماف ان ورين اسار ار ايا 
اك 
ايضا « ويجب على المضطر ان يأ كل ويشرب مايقم به نفسه © تمن اضطر الى 
الميتة او الماء انجس فم يشرب ول يأكل حتى مات دخل النار )437 ومثله هذا 
اا زر للك عن لحار ار وار 

وذهب بعض الشافعية » وهو المروي عن ابي يوسف رحمه الله4 ان المضطر 
بسعه الامتناع ولا إثم عليه اذا مات'١*"‏ , 


٠‏ - وأصل الخلاف برجع الى تككييف اباحة الايتة ونوها عن دالاضطرار 
هل تعني هذه الاباحة رفع الاثم من يأ كل المبتة مع بقائها على حكها الاصليوهو 
التحرم ؟ ام تعني هذه الاباحة رفع التحريم عنها وجعلها مباحة كالخبز والماء ؟ 
قال المهور الضرورة ترفع التحريم عن محظورات الاطعمة والاشيربة وتحعلها في 
حت المضطر مباحة كالشاة والخبز والماء » وححتهم ان الله تعالى استثئنى حالة 
الضرورة من التحريم بقوله تعالى ( الا ما اضطررتم ) بعد قولهتعالى ( وقدفصل 
لع ماحرم علي ) . لأن الاستثناء من الحظر اباحة »فظبر ان التحريم مخصوص 
حالة الاختيار » وقد تحققت الضرورة هنا لوف التلف على النفس يسبب الجوع 
او العطش او الاكراه » فالتحقت هذه الاعبان اللحرمة بسائر الاطعمة والاشرية 
المباحة » فكان في سعة من تناو لها وان لم يتناو لها حتى مات اوقتل كان ثالانه 
يكون كأنهقتل نفسه بهذا الامتناع من هذهالحرمات التي صارت في حقهمياحة 


م ت لابن تمممة ص 4١‏ »2 والمسوط السرخسي ج؛؟ ص ١ه١‏ 


تفسير القرطبي جا ص 717 


١ه‏ ) المغني جم ص5وه »© المسسوط ج؛؟, صغمغ » المجموع شرح المهذدب 


4) 
4) 
0 
/ 


4( 
4؛) فتاوى ابن تيمية ج١1‏ ص١٠‏ 
اله 
( 


النووي ج.ه ص/ا 
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وهذا يخالف قوله تع الى « ولا تلقوا بايديك الى التبلكة » وقوله تعالى « ولا 
تقتلوا انفس؟ ان الل كان بع رحما يي 


وقال البعض » ومنهم الامام ابو بوسف »> ان'اباحة الميتة و نوها عند 

الضرورة تعني رفع ام الل اين ل لاه الحرمات » بدل.على ذلك 
قوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » وةولهتعالى « نمناضطر 
في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحم » .وهذا لآن الحرمة ثبت تيصفة 
انها ميتة او لحم خنزير او خمر . ومن الواضح ان هذه الصفة لاتزول عن هذه 
الاعبان في حالة الضرورة » فسقى ا التحري . و لكن الاثم تفع 
عن متناو لها سبب الضرورة»فاذا امتنع المضطر من تناو لها فانما بمتنع منتناول 
ماهو حرام فلا يكون 29*85 , مر ل 
هذه الاعبان حت لو كان ا قام فيها من صفات معينة اكستها انعماء معيئنة 
( ممنة » لحم خنزير » خمر ) وان هذه الصفات لاتزول عنها في حالة الضرورة » 
فان هذا التحريم بهذا التعليل انما كان امنى الرفق بالمكلف لدفع ضررها عنه » 
والرفق به في حالة الضرورة يتحقق في اباحتها لافي بقائا على التحريم لان تلف 
الي ا 1 ومفسدة من ضرر تناولها » والضرر الاشد يدفع بتحمل 
الضرر الاخف » قال الفقبه العز بن عبدالسلام « و كذلك جواز أ كل النحاسات 
والممتات من الكلاب والخنازير والسباع للضرورة > وهذا من المصالح الواجبات 
لان حفظ الارواح أ كل مصلحة من اجتناب النجاسات »'* وعليه فان رأي 
المبور هو مائرححه ٠‏ ا 

(عه) ا ص48 » مسار شرح انار لابن 0 ج87 ص 241١٠١‏ 
تيسير التحرير ج* ص0م”7 > أحكاء القرآن الحصاص ج١‏ ص9١١‏ . 

(*ه) اللمغني جم ص5 وه 4 المسوط ج4١‏ ص4 > ١6١‏ 

(04) قواعد الاحكام العز بن عبدالسلام ج١‏ ص/اه 
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70 اأؤالقاع0/0ه.ع/اللاعة// :ىما 


الفكرة وراء تأثيم المضطر الممتنع من أكل الميتة ونحوهاأ 


قلنا ان المضطر حب عليه تناول المبتة ونهوها وانه اذا امتنع من 
| كلها ومات أثم لإمتناعه » وعلانا ذلك على رأي الههور بان حالة الضرورة 
تحعل الحظور مباحا > والامتناع من تناول المباح الىحد تلف النفس محظور يأثم 
به فاعله لان فيه معنى قل النفس » وقتل النفس لاوز لقول الله تبارك وتعالى 
« ولاتقثلوا انفسع ان الل كان بع رحما ». والآن نريد ان نذهب في التعليل الى 
ابعد مما ذكرنا » فنسأل اذا كان قتل النفس حرام » وماهي الفكرة الاساسية 
رراة ذلك 8 

كن 
امسكرلك» ورج الطلقينة رالا دري كيت الإركينة ارو اللعاراة اين لابه ماك 
خالقها وهو الله جل خلال “وليس من حقى الانسان وهو بثابة الوديع اوالمستعير 
ترك ) ارق إك الزردا 1د ذلك مان 1ك . ام 
اذن له بهذا الاتلاف في حالات معينة كالقتال في سبيل الله » ولدس من هذه 
الحالات الانتحار . والامتناع من أكل المبتة عند الاضطرار من انواع الانتحار 
فلا وز . وقد دل على تحرم الانتحار قوله تعالى « ولاتقتلوا انفسك » وما جاء 
في السنة النبوية » فقد روى الامام البخاري عن سبل بن سعد الساعدي أن رجلا 
أبلى بلا حسنا في قتال المشر كين » فقال بعض السامين : ما أجزأ منا اليوم أحد 
كا أجزأ فلان . فقال رسول الله مَلِقرٍ : « أما انه من اهل النار » فقال رجل من 
القوم » اناصاحبه . قال فخر ج معه كلما وقف وقف معه » واذا أسرع أسرع 
معه “قال : فجر ح الرجل جرحا شديداً فاستعجل اموت فوضع سيفه في الارض 
وذبابه بين ثديبه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه . فخر ج الرجل الى رسول الله 
ِنَم فقال : أشهد انك رسول الله » قال : وما ذاك» قال : الرجل الذيذكرت 
آنفا أنه من أهل النار .. وذكر له قصته . فقال رسول الل ملقو عندذاك : دان 
الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهو من أهل النار » وان الرجل 
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ليعمل عمل اهل النار فما يبدو الناس وهو من أهل المنة »!09 .. .فالاتتحار 
حرام في شر ع الاسلام لانه إتلاف النفس من لاملكها وبغير اذن من مالكها » 
فضلاً عما فيالانتحارمن معاني الجبن والفرار من مسؤولية المسم في الحياة وهي 
الاسهام في إقامة دين الله في الارض . 

الاضير اب عن الطعام حتى الموت 

9 واذ تبين لنا حرمة الانتحار في الشريعة الاسلامية » فان الاضراب 
عن الطعام حت الموت لتحقيق بعض الاغراض المعيئة »لاوز اذا اففى بصاحبه 
الى الموت لان فبه منعنى الانتتخار . أما التهديد به » او مناشرته فعلآ الى مدة 
لاتفضي الى الموت عادة » فيبدو ني انه جائز اذا تعين وسيلة لدفع ظم او 
تحصيل حق . 


(هه) صحبح مس ج6 ص45 
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المطلبالثالك 


الكشف والنظر واللمس 


٠‏ نحوز في حالة المرض لاغراض الفحص والمعالجة كشف العورة ونظر 
الطبيب الى ما لايحل له النظر البه من جسم المرأة أو الرجل الضرورة » الا أن 
الضرورة تقدر بقدرها فوا يتعلق بالكشف والنظر والجس بالبد وغير ذلك من 
مقنضمات الفحص والمعالجة 977 » ومن أمثئاة ما نص عليه الفقهاء من تقدر 
الضرورة بقدرها ما ذكره السبوطي في أشباهه « لو فصد أجنى ا 
أن يا عه سا ب زر كنت نوه ا لست ل لات 
يحب أن لا يستر من العضو الصحبح الاما لابد ست لاس م ان 
لايصار الى ه ذا الجواز والترخص في معاة المرأة من قبل الرجل الا اذا ل 

اذ العارفة بامور الطب والعلاج . فاذا ل توجد أو وجدت وكاذت قلملة 
المعرفة بامور العلاج جاز معالجة المرأة من قبل الرجل وجاز له ما قلناه من 
النظر والامس يقدرة الضرورة » جاء في المدسوط « واذا أصاب امرأة قرحة 
في موضع لاحل أن ينظر اليه » لا ينظر اليه » ولكن يعلّم امرأة دواءها 
لتداويها لان نظر الجنس الى الجنس أخف ... وان ل يحدوا امرأة تداوي تلك 


ص١6١‏ » الدر وحاشيته لابن عابدين جوص؛؛١‏ 
(0ه) الاشباه والنظائر السبوطي ص .> 


هلا 
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أو بقدروا على امرأة تعلم ذلك اذا 'علتمت وخافوا أنتهلك أو يصببها بلاء أو 
وجع لا تحتمله فلا بأس أن يستروا منها كل شيءالا موضع تلك القرحةثم بداو ها 
رجل ويغض بصره ما استطاع الاعن ذلك الموضع لان نظر الجنس الى غير 
الجنس أغلظ فبعتبر فيه تحقق الضرورة وذلك نوف الهلاك عليها وعند ذلك 
لابباح الا بقدر ما ترتفع الضرورة به »/**؟ , 
التداوي بانمحرمات 
١‏ للفقهاء أقوال في التداوي بما حرمه الله تعالى من النجاسات وغيرها 
مما حرمه الله تعالى ولو لم يكن نحساً » نهم من منعه » ومنهم من أباحه »ومنهم 
من فصّل » ولكل قولدلبله أو أدلته . فلابد من ذكر هذه الاقوال وأدلتها» 
وبيان الراجح منها . 
القول الاول - المنع 
9« وأصحاب هذا القول يمنعون التداوي بالمحرمات سواء كانت من 
المطعوم أو من المشروب . ومن هؤلاء الحنابلة » فقد جاء في العدة شر ح العمدة 
« ولا يباح التداوي محرم»!**'. وفي فتاوى ابن تيمية » وقد سئل عنالتداوي 
الخمر وم الخنزير وغير ذلك من المحرمات > هل يباح للضرورة ..قال رحمه الله 
الله « لايجحوزالتداويبذلك »'** » وم لهذا الجواب قال ابن القم في زاد 
المعاد' ”27 . وهو ما ذهب اليه أبو بكر بن العربي المالي في كتابه أحكامالقرآن 
بعد أن دكر قول سحنون : لاتداوى ج21 أي لخر حال بار ار 
(4ه) المسوط ج١٠‏ ص ه١6١‏ .وفي الفتاوى الطندية جه ص «عسعميم: 
ونحوز النظر الى الفر ج للخاتن والقابلة والطبيب عند المعالجة ويغض بصره ما 
استطاع . ولو خافت الافتصاد من المرأة فللاجني أن يفصدها . 
(5ه) فتاوى ابن تيمية ج١1‏ ص١7‏ 
(48) زاد المعاد لابن القم ج* ص١١‏ 
0 أحكام القرآن لابن العربي المالكي ج١‏ صوةه 
تمت 
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رامن هذا القول نحتحون باحاديث كثيرة وردتفي السئةالثبوية 
الشريفة تفيد المنع من التداوي ا محرمات > وبعضها ينص على تحرنم التداوي 
بالمر » فمن هذه الاحاديث ما رواه الامام مسلم في صحبحه عن طارق بن سويد 
الجعفي أنه سأل رسول علد 2 فا (آ كدان طني :فال انا 
دنه دروام ه امجال ‏ اذك الى خرواك رولك 00 رركن أن الادرفاة 
قال » قال رسول الله مَلِِتَوٍ د ان الله أنزل الداء والدواء وجعل كل وا ذواة 
زرا ساروا لاد ركز ابكار ن متضيكت وق رز ةدالق 
الله لم جعل شفاء؟ فيا حرم علك!"1 , 

وفي السان ان الني ميته نبى عن الدواء الخميث »> وقال ان الله تعالى م 
يجعل شفاء أمتي فيا حرم عليها!؟” . 

04 - ومن الواضح ان اصحاب هذا القول ل يحعلوا المرض حالة ضرورة 
تبيح تنارل المحرمات كا قالوا بالنسبة لامضطر الى الميتة ونحوها في المحمصة . 
وححتهم في هذا التفريق ان المضطر في المحمصة لا سبيل له لازالة ضرورته الا 
بالاكل من هذه الاعبان المحرمة يخلاف حالة المرض فان هذه المحرمات لا بتعين 
تناولها طريقاً لشفائه » لان الادوية انواع كثيرة » والشفاء لدس في سبب معين 
يوجبه في العادة يا الشبع سيب يوجبه في العادة » فقد يتداوى المريض بما يظنه 
سببا للشفاء ولا يشفى » وقد لا يتداوى أو يتداوى في غير ما يظن انه لازم 
الشفاء فسشفى > وهذ' كله يدل على افتراق حالة المحمصة عن حالة المرض » لآن 
الاولى حالة ضرورة دعت الى حل المحرمات لان الجوع يزول بتناولها يقيناً ولا 
يزول بغيرها بخلاف التداوي بالمحرمات إذ لا يتقين حصول الشفاء بها . ولا 


(51) صحيح مس ج11 ص ١67‏ 

() نيل الاوطار للشوكاني جم ص"١«‏ » زاد المعاد جم ص ١١4‏ 

(4) نيل الاوطار للشوكاني جم ص"م١٠7‏ > فتاوى ابن تممية ج١‏ ص١7‏ » 
زاد المعاد جاص4١١‏ 
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لح تمرك لاصيا مووي لعن ري الساريي عبن ليا وو سملن اميس بين 
وجبن ( الاول ) ما قلناه ان تناوها في المحمصة بزول به الجوع يقينا لاف 
التداوي بها فقد لا محصل با الشفاء اصلا ( الثاني ) ان اكل الممتة ونحوها في 
المحمصة واجب على المضطر » واما التداوي فليس بواجب على المريض عند 
جماهير الأمة فان خلةا من الصحابة والتابعين م يكونوا يتداوون وم ينكرعليهم 
أحد من أهل العلم » واذا كان أكل المبتة ونحوها واجبا والتداوي ليس واجبا 
1 بحر قئاس احدهما على الآخر » فان ما كان واجباً قد يباح فيه ما لا يباح في 
غير الواجب لكون مصلحة اداء الواجب تغمر مفسدة الحراء!*؟ , 

اتقول الثاني - الجواز 

هم ذهب الظاهرية الى اباحة التداوي با محرمات »> فقد قال ابن حزم 
الظاهري « الخمر مباحة .ان اضطر البها » فن اضطر لشسرب الخر لعطش أو 
علاج او لدفع خنق فشسربها فلا حد عليه 2١1!»‏ .وحجته في ذلك ان التداوي 
يعتبر من حالات الضرورة » والضرورات تبيبح الحظورات » وف هذا يقول ابن 
حزم « النداوي منزلة الضرورة » وقد قال تعالى « وقد فصل 00 ما حرم 
علبك الاها اضطررتم اليه » فا اضطر اارء البه فهو غير حرم عليه من الأ كل 
والمشرب ١"‏ ويستدل ابن حزم ذهبه ان البول كله حرام » أكله وريه 
الالضرورة تداو. وما اليه بدليل ان رسول الله م اباح للعرنيين ابوال الايل 
على سديل التداوي من المرض !15 . وقد أورد ابن حرم الاتحاديث الي ذكرها 
المانعون فضعّف بعضها» وأوكل البعض الآخر بان المحرمات في حالة الاضطرار 

1 (50) فتاوى ابن تدمبة ج١‏ ص9ه0-17٠575‏ 6 554ل ١07١‏ 
(5) معجم فقه ابن حزم الظاهري » ترتيب طنة موسوعة الفقة الاسلامي 
جامعة دمشق ج١‏ ص ه44" 
(0؟) المرجع السابق ج١‏ ص هم 
(54) المرجع السابق ج١‏ ص"اه م 
له 
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الى التداوي بها تككون مباحة فلا تكون من الخبائث فلا يصدق عليها اسم الدواء 
الخبيث الحرم الممنوع التداوي يه3150, 


القول الثالك ك التمشيل 
76 - اولا عند الحنفية 

يجوز التداوي بالحرم عند تيقن حصول الشفاء فيهوالا لا يباح التدذاوي 
به » قال الامام الكاساني في بدائعه « والاستشفاء الح رام جائز عند تبقن 
حصول الشفاءفنه كتناول المتة عند المحمصةوالخر عند الغطش ‏ واساغة اللقمة© ” 
وانما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به ©" . الا ان الامام ابا يوسف أباح 
شرب بول الابل للتداوي مع تريها » لحديث العرينين الدي مر وعند أبي 
حنسفة رحمه الله لا يباح لان الاستشفاء بالحرام الذي لا يتبقين حصول الشفاء به 
حرام » وحديث العرينين » عنده » مول على ان الني مله عرف شفاء اولك 
فيه على الخصوص !1" . 

20 ثانياً ‏ عند الشافعية 

وهم يفرقون بين الخمر وغيره من المحرمات » فعندهم يجوز اللداوي 
بالنتحاسات وسائر المحرمات الاخرى عدا الثر . وهذا هو اذهب وبه قطع 
جمهورهم » واستدلوا يحديث رسول الله يِل الذي رواه الى رن اشاعنة » 
ونصه : « ان نفراً من عرينة ‏ قبيلة عربية ‏ أتوا رسول الله يِه فبايعوه على 
الاسلام » فاستوخموا المدينة » فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله 
َه فقال : ألا تخرجون مع راعبنا في ابله فتصبون من أبوالها وألبانها ؟ 
قالوا : بلى » فخرجوا فشسربوا من ألبانها وأبواهها فصحوا »'""' . وواضح من 
0 ارس اللسج ير عي مي ٠‏ ردي الات امس ل ما" 
(1) البدائع جه ص ١_١‏ » حاشية ابن عابدين جه ص4؛١7‏ 

(7) المجمو ع للنووي جه ص44 . وقد روى هذا الحديث الامام البخاري» 
انظر شر ح صحيح البخاري للعسقلاني ج١٠‏ ص١١١‏ 
9ل 
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ل انك ار الاسساري لاسي اعسات رار ار كارف ل ناا ار 
على أبوال الابل » وهي نحسة عندم » في اباحة التداوي بها . وكان مقتفى 
القياس القول باباحة التداوي بالخمر عند الضرورة » ولككن ل يقل جمهورهم بهذا 
المقتضى "ا سنبينه في الفقرة التالية . 

أما الخخر » فقد قالوا يحواز شسربه لاساغة اللقمة اذا ل يحد ما يسيغها 
به من السوائل الطاهرة » فقد قالوا : لو غص” بلقمة » ولم يحد شيئاً يسيغها به 
الا الجر » فله اساغتها به بلا خلاف . نص" علبه الشافعي واتفق عليه فقهاء 
الشافعية » بل قالوا : يحب عليه ذلك معللين هذا الوحوب بن امد الازرت 
ببذه الاساغة قطعية بخلاف التداوي وشيربها للعطش”" , 

ولكنهم اختلفوا في جواز التداوي بالخخر وسائر المسكرات » 
فجمهورم لايجيزون التداوي بها » وقوهم هو المذهب والصحيح عند الشافعية» 
وحجتهم الحديث الذي رواه مسل في صحيحه » وقد ذكرناه في الفقرة +5 
فلا نعيده هنا . وبعضهم تحيز التداوي بها(" . وحجة هذا البعض » على ما 
أرى » القياس على اباحة شيرب أبوال الابل لبعض الاعراب المرضى من قبيلة 
عرينة الثابت حديث رس ول الله مَلِتَوِ الذي رواه أنس »© وذكرناه في الفقرة 
السابقة . 

#٠‏ ت#رير محل الخلاف بين الشافعية 

فل نار الى شار اكات التداوي مذو ع عند جمهور 
الشافعية » جائز عند بعضهم . ونتساءل هنا هل قولحم بانع يشمل أي 
مقدار وان م يسكر به المريض » وهل قوم بالجواز يشمل أي مقدار وان 
ا 0 
ولكن وجدت في كتاب الام للشافعي رحمه الله تعالى ما يبين رأيه في هذه 

(8) الجمو ع جيه ص٠‏ هاه 
(4؛) المجمو ع جة؛ صهة4-٠ه‏ 
اك 
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المسألة » قال رحمه الله : « وقبل ان من الضرورة وجبا ثانا » أن عر ضالرجل 
الارض الذي يقول له أهل العلل به » أو يككون هو من أهل العلٍ به : قاما يبرأ 
لك كا ل كن ل اك 
يبرئك أكل كذا أو شرب كذا . فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرأ 
ذا بلغ منها أسكرته » أو شيئا يذهب العقل من ا حرمات أو غيرها فارن 
ذهاب العقل حرم .... ( لانه ) بنع الفرائض ويؤدي الى اتبان الحارم»!*"". 

والظاهر من هذا القول ان الممنو ع عند الامام الشافعي تناول الأقدار 
لذي يسكر لا اللقدار الذي لايسكر . فقول جمهور الشافعية بمنع التداوي 
بالخمر وسائر المسكرات مول » في نظرنا » على المقدار الذي يسكر لا على 
قدار الذي لا يسكر . أما قول المجيزين » فالظاهر لي » انه مول على اطلاقه 
أي على المقدار الذي يسكر والذي لا يسكر » اذ لامككن مه على التقيبد أي 
على المقدار الذي لايسكر » لان الامام النووي في جموعه جعل قولحم مقابل 
قول المانعين . وعلى هذا » فالخلاف » اذن » بين الشافعية ينحصر في تناول 
المقدار الذي يتكر : بعضهم يقول بالجواز » وأكثرم يقول بالللع » وقول 
المانعين هو المذهب م قلنا . 

واذا تحرر حل الخلاف » فانه خلاف. في نظرنا ‏ هين » لايترتب علبه 
أثر مهم في مسألة التداوي بالخمر » لان الغالب في استعمال الادوية يكون مقادير 
قليلة وفي أوقات متباعدة وعلى دفعات »> فاذا تعين الخمر دواءً للمريض فانه لن 
يتناول منه ‏ حسب الغالب في استعمال الادوية ‏ الا المقادير التي لاتسكره » 
فنكون تناوله جائزاً على القولين . 

الك الراك امحرم لتعديل الشفاء 

ولو كان في تناول الحرم تعجيل الشفاء » وفي تر كه تأخيره ؛على ما يقوله 
الطبيب المسم العدل » فول وز لامريض التداوي به ؟ قال الامام النووي : 


زه“0) الام الشافعي ج١٠‏ ص*ه ١‏ 
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في اباحته وحبان : حكاهما: البغوي ول رجح واحداً منهها » ثم قال النووي : 
وال صحالجواز'7" . وقدصرحالامامالشافعي بالجواز فيهذهالخالة » وهذاظاهر 
من قوله في كتايه الام » وقد ذكرنا نص“ قوله رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة 
قلا تعنده . 

ما يشترط لواز التداوي المحرمات 

ويشترط الشافعية لجواز التداوي با حرم أن لاحد المريض دواء طاهراً 
يقوم مقام الدواء المحرم حسب إخبار الطبيب المسم العدل”"" . والواقع ان 
هذا الشرط معقول ومفهوم » لان التداوي حرم انما جاز للضرورة » فاذا 
لفك الف ره وجوه الذراء الطاكر ضف وار 7 

القول الراجح 

سم لبيان القول الراجح لا بد من بيان مسألتين ( الاولى ) هل تدخل 
حالة المرض في حد الضرورة ؟ واذا كان الجواب بالايحاب فبل تبيح الحظور 
من الادوية كا تببح ضرورة المحمصة أكل الابتة و وها ؟ ( الثانية ) ما هيدلالة 
الاحاديث الششريفة التي احتج بها المانعون . 

4م اما عن المسألة الاولى » فيمكن القرل بان حالة المرض الذي يخاف 
فيها على المريض الهلاكتدخل في معنى'الف.رورة . وقد ذكرنا قول الامام 
الشافعي « وقد قبل:ان من الضرورة وحها ثانياً أن يمرض الرجل يقول له أهل 
ال من أهل العم به الي ان ان ب سال 1 ااا الريك 
يأل كذا وشرب كذا .. الخ » فهذا القول صريحنفي اعتبار المرض من حالات 
الضرورة » ولا يضعئّفهوروده بكلمة « قبل » لان الشافعي رحمه الله رضي هذا 
الذي قبل بدليل انه م يعقب عليه ول يعترض عليه . بل وان الشافمي جعل 
من الضرورة حالة المرض الذي يتأخر الشفاء منهعندعدمتناول ال حرم وقد ذكرنا 

(؛) المجمو ع جه صءة؛ 
(0) المجموع جو صة؛ 
100 
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نص” كلامه فى الفقرة (0) + وايضا فقد قدمنا فى نعرريف الطيرورة انها 
الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا » ولاشك ان حالة المرض <الة مالجثة 
الى نناول ما هو ممنوع شرعا » لان فى عدم نداوى المريض يخاف عليه 
ازدياد المرض وازدياد الضعف ثم الهلاك » والخوف من ذلك ,يجعل المرض 
من حالات الضرورة » قال الفقيه ابن حزم « حد الضرورة ان يبقى 
يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل او ما شيرب وخشسي الضعف المؤذى الذى 
ان ادف ان الموت م ٠‏ فلس » اذن » حد الضيرورة هلاك 
الانسان حلا اذا لم يتناول المحظور بل يبشمل ايضا الضعف الذى ,بصيب 
المضطر ويزداد هذا الضعف بتركه تناول المحظور حتى يسلمه هذا الضعف 
الى الهلاك ٠‏ ويؤيد قولنا هذا ما قاله صاحب المغني « ٠٠‏ فان الضيرورة 
المبحة هى التى بخاف التلف بها ان نرك الاكل ٠‏ قال احمد : اذا كان 
بخشى على نفسه سواء كان من جوع او ,يخاف ان نرك الاكل عجز عن 
لمشبى واتقطع عن الرفقة فهلك أو ,يعجز عن الركوب فيهلك ,80" ٠‏ 

فالراجح عندى ان <الة المرض ندخل فى معنى الضرورة وتعتبر من 
حالاتها » وما دام انها من حالات الضرورة فانها تسح المحظور » اذ لا فرق 
بين ضرورة وضرورة ما دام معنى الاضطرار الى المحظور موجودا فيهما * 
يؤيد ذلك ان قول الله نبارك ونعالى « الا ما اضطررتم » استثنى المحظورات 
من المنع والتحريم عند الاضطرار ولم يفصل ولم يقبد الاضطرار بضرورة 
الجوع او العطش > فشغى > اذن » حمله على الاطلاق فيدخل فيه الاضطرار 
الى المحظور لغرض التداوى ٠‏ 

أما ححة المانعين بان أكل المتة ونحوها فى المخمصة ,يزيل الجوع 
بقينا بخلاف الدواء المحرم اذ لا يتعين حصول الشفاء به » فالجواب انه يكفى 


(/) معجم ابن حزم الظاهرى 6 عن 5 
005 المغني ج1/ ة اة 0 


إركنا 
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لقص د نايل مزه ١‏ علد حم 76 :5 
غلية الظن بالشفاء بناء على راى اهل العلم بالطب والعلاج » لان غلية الظن 
معتيرة فى الفروع والمعاملات » ولان « ما لا طريق الى معرفته حقيقة يعتبر 
فيه غالب الرأى » كما ,يقول الفقيه السرخسى فى مبسوطه”” "© والدواء مما 
لا طريق الى معرفة حقيقته من جهة معرفة الشفاء به على وجه البقين » هلا 
نظن ان دواء يمكن القطع على وجه اليقين بان الشفاء يحصل به © واذا 
وجد شىء من الادوية على هذه الصورة فهو نادر والعبرة للغالب الشائع 
لا للنادر ٠‏ واما ححة المانعين بان الميتة ونحوها نعين أكلها طريقا لازالة 
ضرورة الجوع بخلاف الادوية المحرمة فان تناولها لا .بتعين طريقا للشفاء » 
فالجواب ان الشرط لاباحة تناولها عدم وجود ما يقوم مقامها » وبهذا 
الشرط بتعين تناولها طريقا لحصول الشفاء فى غالب الظلن > فيجوز تناولها 
لدفع ضرورة المرض »> لان غلية الظن بالشفاء بها يكفى كما بينا * 

هم اما عن المسألة الثانية وهى دلالة الاحاديث الشسريفة التى احتج 
بها المانعون > فان هذه الاحاديث صحيحة ولكن ليست دلالتها على المنع 
دلالة قاطعة » اذ يمكن حملها على غير حالة الضرورة بان .يوجد دواء مباح 


22 


بغني عن الدواء المحرم ويقوم مقامه > وقد قال بهذا التأويل الشافعية 
وحم ايك سائغ مقبول » والدليل اذا ورد عليه الاحتمال لم يكن حجة 
ل نه فى موضع الخلاف ٠‏ 

وعلى هذا » فالذى نرجحه هو اباحة المحظورات فى التداوى 
يشرط ان يكون المرض مخوفا ولا ,يوجد دواء مباحيقوم مقام الدواء المحلور» 
وان يشير اهل العلم بالطب ان هذا الدواء يؤدى الى الشفاء فى غالب الظن »> 
وان يكون التناول منه بقدر ما تندقع به ضرورة المرض وان طالت مدة 


(80) المبسوط ج15" ص 0ه * 
)8١(‏ المجموغ للنووى ج91 ص8: ٠‏ وفيض القدير شرح الجامع 
الصغير للمناوي 16 ص ل 


إن 
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التداوى ٠.هذا‏ » وقد يكون من المفيد هنا ان اذكر انى سالك كر من طبيب : 
.هل هناك مرض لا دواء له الا الخمر » فنفوا علمهم بوجود مثل هذا المرض 


حتى يومنا هذا ٠‏ 
الدواء اللمزوج بمسكر 

بم نوجد ادوية فيها مواد كحولية وغيرها من المسكرات > وقد 
يصفها بعض الاطاء للمرضى » فهل .يجوز تناولها ام لا ؟ والجواب اذا كانت 
هناك ضرورة المرض بالشروط التى ذكرناها فى ترجبحنا » جال تناولها ٠‏ 

اما فى غير حالة الضرورة > كأن يكون الاحتباج اليها فاثئما وان لم يبلغ 
حد الضرورة فهل تجوز فى هذه الحالة ؟ الظاهر لى الحواز قياسا على 
ما قاله الفقهاء فى استحالة النحاسة »> ففى البدائع للكاسانى الحنفى » وهو 
يوجه قول الامام محمد بن الحسن الشسيبانى « ان النجاسة لا استتحالت 
وندلت اوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجسة لانها اسم لذات موصوفة 
فتنعدم بانعدام لوعن وعارت تالخرة اذا اتلك 46500 6 وفال ابن 
حزم الظاهرى « اذا استحالت صفات عين النحس او الحرام فيطل عنه الاسم 
الذى ورد ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد على خلال طاهر فليس 
ا و ار ار نت ا ولعت دلت أن 
ا 2 فتن رتل إل 820 21 ازاك ادام الى كالك 
متعلقة به قل تغيره واستحالته ٠‏ والمسكر اذا مزج بالدواء وكان قليلا 
والدواء كثيرا » واستحال فى هذا الدواء وذهب اثره لم .يكن عندنا فى هذه 
الحالة مسكرا وانما دواء طاهر ذاب فيه شىء من المسكر واضمحل فيه » 


(86) البدائع ج١‏ صرهُم ٠‏ 
(85) معجم فقه ابن حزم الظاهرى ج؟ ص95١١٠١‏ * 


ناذا 
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فجوز شيربه » لان الاستحالة كما تكون بالاحراق وبالطبخ تكون بالزج. 
بالسائل > قال ابن العربى المالكى « اذا احتاج الى التداوى بالميتة » فلا يخلو 
ان ,يحتاج الى استعمالها قائمة بعينها » او يستعملها محرمه فان تغيرت 
الاك ف ان از في ل لماي ب له 
فهذا غير واستحالة بالاحراق ٠‏ وفى المجموع للنووى فى طبيخ 
وة عفيه جزء من لحم آدمي واستهلك « لا يحرم الطبيخ لانه صار 
مستهلكا فهو كالبول وغيره اذا وقع فى قلتين من الماء فانه يجوز استعماله 
ما لم يتغير لان البول صار باستهلاكه كامعدوم »250 ٠‏ وقال ابن اتيمية 
رحمه الله تعالى « والخائث التى حرمها الله تعالى كالمبتة والدم ولحم الختزير 
ونحو ذلك اذا وقعت فى ماء او سائل آخر واستهلكت بان نفرقت اجزاؤها 
واضمحات فى السائل لم يبق هناك مبتة ولا دم ولا لحم خنزير > والخمر 
اذا استهلكت ف ىامائع بان زالت عينها واضمحلت لم .يكن الشارب لهذا" 
المائع شاربا للخمر »0 "© ٠‏ ومن هذه الاقوال التى ذكر ناها للفقهاء » ,يخلص 
لنا ان النحاسات والخبائث وسائر الاعبان المحرمة اذا ذابت واستهلكت فى. 
مائع او طبخت مع غيرها أو احترقت وزالت صفاتها الاولى خرجت عن 
سانيا الول ولم تكن هى نفسها قبل الاستحالة بل شىء آخر طاهر ولم, 
يلحق مستعملها التحريم ٠‏ وعلى هذا فالمواد الكحولية وغيرها من المواد 
المسكرة اذا كانت قليلة فى الدواء بحيث انها ذايت فيه واستهلكت فبه ولم 
يبق لها اثر ولا رائحة ولا طعم » فتعددر بحكم النحاسة التى استحالت الى 
شىء آخر بسبب الاذابة او الاحراق او الطبخ » فسقط عنها صفة التحريم, 
وبالتالى ,بجوز شرب مثل هذا الدواء ٠‏ 


(85) احكام القرآن لابن العربى ج١‏ ص9ه ٠‏ 
(85) المجموع للنووى ج51 ص39 ٠‏ 
(85) فتاوى ابن تيمية ج١‏ ص١5 ٠‏ 


ضرا 
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:استعمال اعضاء المبيت فى معاتجة الحي 


8 - قد تكون هناك ضرورة لاستعمال اعضاء الميت فى علاج المرريض»> 
كترقع قرايته بقرنية ميت حديث الوفاة » او باتتزاع اى جزء آخر من 
ميت واستعماله فى علاج مريض يخثى عليه الهلاك او تلف عضو من 
اعضائه » فهل ,يجوز ذلك لضرورة المرض ام لا ؟ 

الظاهر لى الجواز قباسا على ما ذهب اليه فرريق من الفقهاء من اباحة 
اكل المت للمضطر فى المخمصة ٠‏ لانه اذا جاز أكل المت لضرورة الجوع 
جاز الانتفاع ببعض اجزائه لدفع الهلاك عن المريض او عن جزء من 
أجزائه ٠‏ وقد يقال هنا ان اباحة اكل المت للمضطر فى المخمصة لكونه 
يدقع عنه الجوع يقينا ولس الامر كذلك فى المعالجة باستعمال بعض 
اجزاء المت والجواب هو ما قلناه سابقا ان غلية الظن بالنحاة والشفاء تكفى ٠‏ 
وقد .يقال ايضا اذا جاز استعمال اجزاء المبت لدقع الهلاك عن نفس المريض 
فكيف يجوز لدفع تلف عضو من اعضائه ؟ والجواب ان حرمة الاعضاء 
كحرمة النفس تمعا لها كما قال الفقهاء » ولذلك كان التهديد باتلاف عضو 
من الانسان اكراها ملحثًا كتهديده باتلاف نفسه وسح للمكره فعل المحظور ٠‏ 

هذا وان ما استظهرته من اباحة استعمال اعضاء المت فى معالحة 
ريض © يئر طافيه يام حالة ضرورة المرض إى اعدم وجوه علاج مباح 
يقوم مقامه وان بغلب على الظن حصول الشفاء به فى غالب الظلن على ما 
يقرره اهل الخيرة العدول ٠‏ 


اذا 
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المطلب الرابع 
الاضطرار الى اتلاف النفس او ارتكاب الفاحشسة 
الفرع الاول 
الاضطرار الى اتلاف النفس 
القاعدة 
وم القاعدة هنا : لا .يجوز للمضطر قتل غيره' المعصوم الدم ليدفع 
الهلاك عن نفسه ٠‏ والاستثناء الضيق ,يجوز ٠‏ 
ومبررات هذه القاعدة » ان نفس الغير مثله فى الحرمة وعصمة الدم, 
ولس ابقاء حماته باولى من ابقاء حياة غيره فيكون قتله بغير حق والله تعالى. 
يقول « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » وكونه مضطرا الى 
اتلاف نفس الغير لا يبرر له هذا الاتلاف لان الاضطرار لا يبطل حق الغيي 
فى الحباة » واذا كان مكرها على اتلاف نفس الغير وقد ظلم بهذا الاكراه » 
فلا يبرر له ذلك اتلاف نفس الغير » اذ ليس من حق المظلوم ان يظلم غيره 
البرىء > والقتل من اشد المظالم قلا يحوز ٠‏ 
الا ان هذه القاعدة تحتاج الى شىء من التفصيل وكذلك الاستئناء 
لبيال احكام بعض ما يندرج تحتهما من جزئيات * 


الاكراه على القتل 

٠‏ من اكره على قتل غيره اكراها ملحا لم بحل له ارتكاب جريمة 
القتل لان الاضطرار لا يسقط حرمة القتل ولا يرفع الائم عن القاتل ولو 
كان مضطرا باكراه او بمخمصة او بغير ذلك ٠‏ وبهذا قال الفقهاء من مختلف. 
المذاهب ولا اعلم فيه خلافا9" 9 ء* 


(80) المغنى جلا ص 555 » المبسوط ج5؟ صا > احكام القرآن. 
لابن العربى ج؟ ص ١١10‏ »ء معجم فقه ابن حزم ج١‏ ص 5لا ٠‏ 
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الا انهم اختلفوا فى القصاص » على ايهما يجب 4 على المكره الآمر 

ام على المكره المناشر » ام عليهما معا ؟ ام لا يجب على واحد منهما ؟ اقوال 

عند الفقهاء : 

القول الاول - على المكره المباشر > وهذا ما ذهب اليه الامام زفر من 
الحنفية ٠‏ 

القول الثانى - على المكره الآمر وعلى المكره المباشر » وهذا ما ذهب اليه 
الحنابلة والمالكية ومن وافقهم ٠‏ وعند الشافعية على المكره 
الآمر المباشر قولان اظهرهما القصاص على ما ذكر الرملى * 

القول الثالث ‏ على المكره الآمر » وهذا قول ابى حنيفة ومحمد * 

القول الرابع - لا قصاص على احدهما ولككن جب الدية على المكره الآمر 
هذا فول ]2 ساك 


ادلة الاقوال(01) 

ادلة القول الاول »> ان الله سبحانه رشنل ذل ١‏ وكن فل 
مثللوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » والمراد بالسلطان استيفاء القصاص من 
القائل > والمكره المماشر هو القائل حقيقة » لان القتل فعل مادى هو ازهاق 
روح انسان حى وقد تحقق منه فكون هو القائل حقيقة » ولذلك يلحقه 
أنم القتل فيجب ان يلحقه حكم القتل وهو القصاص لانه قتله عمدا عدوانا * 
وكون المكره فى حالة ضرورة لا .يصلح ححة لاسقاط القصاص عنه » لان 
الاضطرار قد يرفع الاثم عن المضطر مع بقاء حكم فعله لحق الغير كما فى 
نناول المضطر طعام الغير فى المخمصة فان اضطراره يرقع عنه الاثم ولا .يرقم 


(6) نهاية المحتاج للرملى ج7٠‏ ص ©550؟ --555 »2 المغنى ع7 
ص 5550 » شرح العمدة ص 505 المبسوط ج55 ص 51 وما بعدها » حاشية 
الدسوقى ج:5 صه؟؟ ٠‏ 
كنا 
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عنه حكم اتلافه مال الغير فيصير ضامنا » وفى القتل لا يسقط الاثم عن 
المكره المباشر فأن لا يسقط عنه حكم القتل وهو القصاص اولى * 

59 اما ادلة القول الثانى فهى ان المكره الآمر قد تسيب الى القتل 
العمد العدوان بما .يفضى الى القتل غالبا فوجب عليه القصاص كشسهود 
القصاص اذا رجعوا عن شهادتهم يجب عليهم القصاص لتسببهم فى قتل 
المتهم بشهادتهم الكاذبة ٠‏ واما المكره المماشر فلانه باشر القتل عمدا وظلما 
لستيقى حياته فاشيه ما لو قتله فى مخمصة واكل لحمه يستقى حياته » 
فلا يكون له عذر مسقط للقصاص فضلا عن ان القتل وهو ازهاق روح 
انسان حى قد صدر منه فعلا فكون هو القائل حقيقة ولذلك لا يسقط عنه 
الام كما قال اصحاب القول الاول ٠‏ والاحتجاج بالاكراه لا ينفع هنا لان 
الاكراه لم يسليه اختياره ولا ضعف قصده وانما وجنّه اختياره الى قتل 
البرىء ليبقى بذلك نفسه فينبغى ان يسجب عليه القعاص ٠‏ 

4 واما حجة القول الثالث فهى ان المكره المباشر مضطر الى القتل » 
واضطراره ,يجعله كالآلة بيد المكره الآمر > والقصاص انما يجب على 
مستعمل الآلة لا على الآلة نفسها ٠‏ يدل على ذلك ان القاعدة فى الاتلاف 
ان الضمان .بجحب على المباشر دون المتسبب »> وفى حالة الاكراه الملجىء على 
انلاف مال الغير » الضمان .بحب على المتسبب لا على المباشر »> فعلم من هذا 
ان الاتلاف منسوب الى المكره الآمر > ولا وجه لهده النسية الا باعتبار 
المكره المناششر آلة ببد المكره الآمر » فكذلك الحكم فى القتل فى حالة 
الاكراه باعتبار ان المكره المباششر صار كالآلة ببد المكره الآمر > لان الانسان 
يصلح ان يكون آل ببد غيره فى جريمة القتل بان يلقبه على غيره فيقتله 
وعلى هذا لا يكون على المكره المماشر من حكم القتل شىء لا قصاص ولا دية 
ولا كفاره + وبقاء الاثم على المكره المباشر لا ,يدل على بقاء حكم القتل 
فى حقه لانهما قد يفترقان » ألا يرى لو قال انسان لغيره اقطع يدى فقطعها 
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كان المباشر المأمور آما بالقطع ولا شىء عليه من حكم القطع لجعل الآمن 
كانه هو القاطع ليده واعتباد المباشئ اله القطع +٠‏ 

4 - واما حجة القول الرابع فهى ان بقاء الاثم فى حق المكره المباثير 
دليل على ان فعل القتل كله لم يصر منسوبا إلى المكره الآمر » والقصاص 
لا يجب الا بمباشرة تامة لفعل القتل » وقد انعدم ذلك من المكره الآمر 
حقيقة وحكما فلا يلزمه القصاص وانما يؤخذ بحكم القتل فيما يشت مع 
الشيهات وهو الدية ٠‏ 

ه؛ - والراجح من هذه الاقوال » على ما يبدو لى > القول الثانى » 
فيجب القصاص على الاثنين : المكره الآمر والمكره المباشر »© لانهما بمنزلة 
الشريكين فى الجريمة » الاول بقصده الكامل للقتل العمد العدوان وتسيبه 
له » والثاى بساشرته الفتل فلا ٠‏ ولان ى ابجاب القصاص علنهها قدا 
لحكمة القصاص وهو الزجر > وسدا لذرائع القير والعدوان » كما فى 
الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا لتحقيق معنى الزجر فى تلهم ام لذرائع 
الشير والفسياد ٠‏ 


'الاكراه على السهادة الموجبة للقصاص 
5 - الاكراه على الشهادة الكاذبة التى توجب القصاص لا يبحها 
الاكراه فلا ,بجوز للمسلم ان ,يقدم على ذلك وان فعل كان آثما ٠‏ لان 
هذه الشهادة. تسيب قتل البرىء » والاكراه على القتل كما فلنا لا يجيز 
القتل » فكذا ما يؤدى اليه + فان شهد مكرها او شهد اثئنان على وجه 
الاكراه بان فلانا هو القائل عمدا عدوانا » وكانا يعلمان انه برىء » وحكم 
القاضى بالقصاص عليه ونفذ فعلا ثم ظهر وجه الحق فى المسألة كأن اعترف 
«الشاهدان بكذب شهادتمهما » فقئاس قول الفقهاء وحوب اقامة القصاص عليهما 
'. على من اكرههما او عليهم جميعا حسب اقوال الفقهاء التى ذكرناها فى 
«الاكراه على القتل * 
ل 
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قل الانسان فى المخمصة 
لاكل لحمه ولا خلاف فى هذا » لانه مثله فلا يجوز ان يبقى نفسه باتلاف 
غيره ٠‏ وفى مباح الدم كالحربى والمرتد خلاف بين الفقهاء » منعه جمهورهم, 
واباحه بعضه 50" ٠‏ 
القاء ركاب السفينة 

4 - .ومن حالات الاضطرار التى لا ,بباح فيها اتلاف النفس البريئة » 
ما قاله الفقهاء فى السفنة التى توشك ان تغرق لثقل حمولتها من الركاب 
اله لا يجوز القاء بعض ركابها فى البحر لتخليص السفيئة ومن يبقى من 
ركابها من الغرق > لان القاءهم فى البحر اتلاف لهم واهلاك لانفسهم فلا 
بحوز2: "© ٠‏ ولكن يجوز القاء الامتعة كما سنذكره ٠‏ 


نترس العدو با مسلمين 

و؛ - ويجوز للضرورة على وجه الاستثناء ‏ مباشرة ما ,يؤدى الى, 
قتل معصوم الدم » قال ابن قدامة الحنبلى « ولكن لو :ترس العدو بمسام 
ودعت الحاجة الى رميهم للخوف على المسلمين » جاز للمسلمين رميهم لانها 
حالة ضرورة 2576 ٠‏ ويعلل آخرون هذا الحواز الاستثنائى بقاعدة تحمل, 
الضرر الخاص ندفع الضرر العام > ففى الاشباه والنظائر للحموى « جواز 
الرمى الى كفار تترسوا بصيان المسلمين > لان هذا من قبيل تحمل الضرر 


(89) المغنى ج/ ص 705-701١‏ » المبسوط ج5؟ ص8؛ » المجموع 
ج11 ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 

(40) قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام ج١‏ ص ٠ 5١‏ 

05 المغنى ج/ ضن 855 5 
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الخاص لدفع الضرر العام 265 + وجواز ما ذكرناه محل انفاق بين الفقهاء 
على ما ذكره الامام ابن تيمية "© ٠‏ والواقع ان هذا الاستثناء معقول وهو 
من لوازم الحرب ومقتضيات القنال ومن ضرورات حفظ دار الاسلام 4 
وما ذكره الحموى فى تعليله اشارة واضحة الى ان استبلاء الكفرة على 
ديار المسلمين يعتبر فى نظر الششرع اشد ضررا من قتل النفوس > لان فى 
استبلائهم على بلاد المسلمين اذلالا للمسلمين وتعطيلا لاحكام الدين واعلاء 
لكلمة الكفر التى من حقها ان تكون السفلى » وكل ذلك ضرر عظيم عام 
يجب دفعه ولو بازهاق نفوس بعض المسلمين لانه بالنسبة لذلك الضرر ضرد 
خاص واخف منه ٠‏ 


قثل الصائل فى حالة الدفاع الشرعي 

٠ه‏ الصائل من يعتدى على نفس الغير او عرضه او ماله » فيجوز 
للمعتدى عليه » ويسممه الفقهاء « المصول عليه » ان يدفع هذا الاعتداء بما 
يندفع به ولو بقتله اذا نعين القتل طريقا لدفع اعتدائه ٠‏ لان المعتدى عليه 
يعتبر فى حالة دفاع شرعى وفى حالة ضرورة لدقع هذا الاعتداء بنفسه 
لا بواسطة السلطة العامة » قال ابن قدامة الحنبلى وهو يتكلم عمن يدخل 
بست غيره بريد قتل صاحب البيت : « ان لم يمكنه دفعه الا بالقتل او خاف 
أن يبدأه بالقتل ان لم يقتله فله ضربه بما يقتله او .يقطع طرهه * وما اتلف. 
منه فهو هدر لانه تلف الدقع شره فلم يضمنه كالباغى ولانه اضطر 
صاحب الدار الى قتله فصار كالقاتل لنفسه +٠٠‏ ثم قال : وكل من عرض. 
لانسان يريد ماله او نفسه فحكمه ما ذكر”ا فيمن دخل منزله * إليع ع0040م 


(؟4) الاشباه والنظائر للحموى ص ”5 * 
(55) فتاوى ابن تيمية ج5 ص555 ٠‏ 
(55) المغني ج48 ص 5350 ٠‏ 


وف 
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.شروط الدفاع الشرعى 

١ه‏ - ويشترط لوجود حالة الدفاع الشرعى التى تبيح دفع الصائل 
اللعتدى ولو بالقتل عند الاقتضاء ان .يكون هناك اعتداء حال على النفس او 
العرض او الال لا ,يحد معه المعتدى عليه فسحة من الوقت للالتجاء الى 
السلطة العامة لحمايته كما لا ,يجد وسيلة اخرى غير الدفاع بما يستطيعه 
لرد هذا الاعتداء » ولكن لا يشترط ان يقع الاعتداء فعلا بل يكفى ان 
تكون حالة الصائل ندل على انه مسعتدى”” "© ٠‏ وبهذه الشروط اخذ قانون 
العقوبات العراقى دقم (111) لسنة 195 لوجود حالة الدفاع الشرعى7 “م 


السند الشرعى لحق الدفاع الشرعى 

لاه - نفس الانسان فى الشريعة الاسلامة مصونة ومحترمة وكذلك 
عرضه وماله » جاء فى الحديث الشبريف عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ٠‏ ولهذا فان المسلم يتمتع 
بحماية الشريعة الاسلامبة > والذمي كالمسلم فى هذه الحماية » قال علي 


(15) المغنى ج/ ص 55١‏ > التشريع الجنائي الاسلامى للمرحوم 
عبدالقادر عودة ج١‏ ص 57/8 وما بعدها ٠‏ 
(83) فقد نصت المادة (45) من قانون العقوبات العراقى رقم 
000 الشنة ةل على الا ” 
لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحو فاع الشرعى 2 ويوجد 
هذا الحق اذا توافرت الشروط الآتية : 
١‏ اذا واجه المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال أو 
اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة ٠‏ 
 '"‏ ان ببتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر فى الوقت 
اناس 0 
؟“ ‏ از ١‏ يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر ٠‏ ويستوى فى قيام 
هذا الحق ان يكون التهديد فى الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله 
أو موجها الى نفس الغير او ماله * 
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بن ابى طالب رضى الله عنه « انما قبلوا عقد الذمة لتكون اموالهم كاموالنا 
ودماؤهم 0 

وما كانت الشريعة الاسلامية تحمى نفس الانسان وعرضه وماله فقد 
وضعت التزاها عاما على الكافة بعدم الاعتداء على الغير » ومن اخل بهذا 
الالتزام وجب عليه العقاب * 

والمحافظة على الناس ورد الاعتداء عنهم من واجب السسلطة العامة 
وهى تقوم بذلك وهذا هو الاصل » ولكن فى حالة الضيرورة » وحبث 
لا يستطيع المعتدى عليه اللجوء الى السلطة العامة » أذنت الشريعة للمعتدى 
عليه ان ,يرد الاعتداء عن نفسه بنفسه ولو ادى الى جرح المعتدى او قتله ,يدل 
على ذلك ما جاء فى الحديث الصحبح ان يعلى بن امة قائل رجلا فعض” 
احدهما صاحبه فانتزع ,يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : أأيعض احدكم كما بعض ال لح لد ول 
حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم « من قتل دون نفسه فهو شهيد » 
ومن قتل دون اهله فهو شهيد »> ومن قتل دون ماله فهو شهيد 2506 
والمسلم انما يقتل شهدا اذا كان محقا فى قتاله » ومعنى ذلك كله ان 
الشريعة الاسلامية تقرر حق الدفاع افرع ان وقع عليه الاعتداء او 
نعرض لهذا الاعتداء ٠‏ 


الدفاع الشرعى عن الغير وسنده الشرعى 


اه والدفاع الشرعى بالمعنى الذى بينته لا يقتصر على من وقع عليه 
الاعتداء بل ,يشمل الغير > بمعنى ان من حق الانسان أن يدفع الاعتداء عن 
نفس الغير وعرضه وماله > جاء و فى المغنى « واذا صال على انسان صائل بريد 


رمام الح عا موفةة ١‏ السام اااي نا جنا ال الا 
المختار ج١1‏ ص؟1١51‏ * 


(1) صحيح مسلم ج؟ ص5 ٠ ٠١‏ 
(59) رواه الامام احمد انظر الجامع الصغير للسيوطى ج؟' ص5 05 + 


5 
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ماله او نفسه ظلما او يريد امرأة يزنى بها فلغير المصول عليه معونته فى 
الدقع كاه 

وفي نهاية المحتاج للرملى « والدفع عن غيره كهو عن نفسه جوازا 
ووجوبا حيث أمن على نفسه<!' © ٠‏ وكذلك قرر انون العقويات العرافى 
حق الدفاع الشرعى عن نفس الغير وعرضه وماله”" ' '© وتبرير حق الدفاع 
الشرعى عن الغير .يقوم على اصلين : ( الاول ) مسؤولية الفرد عن ازالة 
المنكر > قال عليه الصلاة والسلام « من رآى منكم منكرا فليغيره بيده فان 
لم يستطع فبلسانه > فان لم يستطع فيقلبه وذلك اضعف الا,يمان » ولاشك 
ان الاعتداء على الغير منكر تحب ازالته ٠‏ ( الثانى ) وجوب نصرة المظلوم » 
وجد ما يدقع به الضرورة لزمه الاكل منه فى احد الوجهين فلم لم نقولوا 
ننصره مظلوما » فكيف ننصره ظاما ؟ قال 'تمنعه من الظلم ٠‏ فنصرة المظلوم 
ان قف بحانمه ونرد الاذى عنه ونصرة الظالم منعه من الظلم لثلا ,بقع فيه 
فبقع فى الخطيثة ويلحقه الاثم » ولاشك ان تخليصه من الاثم من اعظم 
النصر له * 
حق او واجب 

4ه واذا كان الدفاع الشمرعى مشروعا فهل هو حق للمعتدى عليه » 
له أن بأخذ به دقع الاعتداء بما يندفع به ولو بقتل الصائل » كما له نركه 
ولو ادى الى قتل المصول عليه » أم هو واجب على المصول عليه لا يسعه 
تركه ولو ادى الى قتل الصائل او قتل المصول عليه ؟ فى المسألة تفصيل 
واختلاف بين الفقهاء » نوجز القول يها فى الفقرات التالية ٠‏ اما قانون 
العقوبات العراقى فقد جعل الدفاع الشرعى عند تحقق شروطه حقا لصاححمه 

00 امعد عض 0017 : 

٠ نهاية المحتاج للرملى ج/ ص"؟‎ )٠١١( 

)٠١9(‏ انظر المادة (؟5) من 4ء وقد ذكرناها فى هامس 15 والفقرة 
الثانية من المادة (؟5) وفيها الدفاع عن العرض ٠‏ 
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بولمس واجبا عليه فان شاء استعمله وان شاء لم يستعمله9 7 © ٠‏ 
.هه اولا في الدفاع عن النفس : 

للفقهاء قولان فى وجوب الدفع عن النفس ٠‏ قال ابن تيمية « ومعلوم 
ان الاسسان اذا صال صاثئل على نفسه جاز له الدقع بالسنة والاجماع وانما 
تنازعوا هل يبحب عليه الدفع بالقثال ؟ على فولين هما روايتان عن 
احبه با 2057 الا ررق ملحي لقنتي السارى الى تسر الى االلاحلت 
الحنبلى فى هذه المسألة الا قولا واحدا هو عدم الوجوب » فكأنه اختار 
هذا القول »> قال رحمه الله « من اريدت نفسه او ماله فلا يحب عليه 
الدفع » ثم أورد هذا الاعتراض > تقال « فان قبل قد فلتم فى المضطر اذا 
.وجد ام يدفع به اضرورة لزمه الأكل منه فى احد الوجهين فلم لم تقولوا 
ذلك ها هنا ؟ قلنا لان الاكل ,بحبى به نفسه من غير تفوريت نفس غيره » 
223 


ه. وعنلد 


وها هنا فى احماء نفسه فوات نفس غيره فلم يجب عليه »59 
الشافسة © كنا دكره الرملى > « لا يجب دفع الصائل المسلم الذى ,بريد 
قتل مسلم فى الاظهر بل سن الاستسلام0" 21 : 


)٠١*(‏ ويدل على ذلك ان قانون العقوبات العراقى تكلم عن حق 
الدفاع الشرعى فى الفصل الرابع الذى جعل عنواته « اسباب الاباحة » 
ومعنى ذلك ان الدفاع الشرعى الميح لصاحبه دفع الاعتدا. ولا يوجب عليه 
الدفع ٠‏ كما انه نص فى المادة (؟5) : م حق الدفاع الشرعى عن النفس 
لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور الآتية : ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
كما نص فى المادة (55) : « حق الدفاع الشرعى عن المأل لا يبيح القتل عمدا 
الا اذا اريد به دفع ٠٠-‏ الخ » وهذا ايضا يدل على ان الدفاع الشرعى حق 
لصاحبه وليس بواجب عليه ٠‏ وفى المادة (50) منه « لا يبيح حق الدفاع 
الشرعى احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع » وهذا ايضا دليل على 
ان الدفاع الشرعى حق لصاحبه وليس بواجب علية ٠‏ 

٠ افتاوى ابن ثيمية ج5 ص ؤوهه‎ )١١5( 

* المعتى ج/‎ )٠١5( 

٠ نهاية المحتاج ج48 ص؟؟‎ )٠١5( 


5 
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وذهب الامام الجصاص وهو من فقهاء الحنفية الى وجوب الدفع ولو 
ادى الى قتل الصائل » ولم ,يذكر غير الوجوب » كما لم يذكر عن اصحابه 
الحنفية اختلافا فيما يقول » وعلل ذلك بان الصائل باغ > والله تعالى امر 
بقتال الفئة الباغية » قال رحمه الله ه وان الواجب على من قصده انسسان. 
بالقتل أن” عله قتله إذا أمكنه وانه لا يسعه ترك قتله مع الامكان » قال 
تعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما > فان بغت احداهما 
على الاخرى فقائلوا التى تبغى حتى تفيء الى أمر الله » فالله تعللى امر بقتال 
الفئة الباغة » ولا بغي أشد من قصد انسان بالقتل بغير استحقاق » اكه 

ده - وما ذهب اليه الفقيه الحصاص رحمه الله هو الراجح > ونحد 
سند الترجبح بالاضافة الى ما ذكره » فى نهى الشريعة الاسلامية عن الفتل 
بغير حق لانه ظلم وفساد فى الارض > والله تبارك شال يأمرنا بازالة 
الظلم والفساد » واستسلام المصول عليه للاعتداء استسلام للظلم وترك 
له » فلا يجوز ٠‏ وايضا فان نفس الافسان ليست ملكا له » فليس من حقه 
ان ,يعرضها للتلف باستسلامه الى من يريد قتله بغير حق مع قدرنه على رد 
هذا الاعتداء ٠‏ وقانون العقوبات العراقى لم .بوجب على الانسان الدفاع عن 
نفسه لان استعمال الدفاع الشرعى حق لصاحبه لا واجب عليه كما بينا من 
قبل » فاذا اراد استعماله دفاعا عن نفسه فله ذلك ولكن لا يباح له فيه 


القتل عمدا الا فى حالات نص عليها هذا القانون*' © ٠‏ 


07 احكام اك للامام ابى ص احمد بن على الرازى المشهور 
)/ 0 نصت 0 5٠‏ منه على ما يأتى 
حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به 
دفع احد الامور الآتية : 
عل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا 
التخوف اسباب معقولة ٠‏ 
؟ ‏ مواقعة المرأة او اللواط بها او بذكر كرها ٠‏ 
 *‏ خطف انسان ٠‏ 
١‏ 
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لاه ثانيا : فى الدفاع عن العرض : 

اما دفع الصائل على العرض فواجب حتى ولو كان دفعه بالقتل * فاذا 
اراد رجل الزنا بامرأة ولم تستطع دفعه عن نفسها الا بالقتل وجب عليها 
تتله ان امكنها ذلك > لان التمكين منها محرم > وترك الدفع تمكين لهذا 
المحرم فلا يجوز + وكذلك يجب على من يرى غيره يريد الزنا بامرأة 
ولم يستطع دنعه الا بالقتل أن يقتله50 © ٠‏ وقال الامام ابن اميه ان 
للزوج ان يقتل من اراد الزنا بزوجته وان امكن دفعه بدون القتل > فقال 
رحمه الله ه ولهذا .يجوز اى للزوج - قتله > اى قتل من اراد الزنا 
بزوجته » دفعا عنها باتفاق العلماء اذا لم يندفع الا بالقتل بالاتفاق > وريجوز 
فى اظهر القولين قتله وان اندفع بدونه »”' 2١‏ + وقانون العقوبات العراقى 
اباح » ولم يوجب > دقع الاعنداء على العرض » ولو استلزم القتل 
0 
- ثائثا ‏ فى الدفاع عن امال 

واما الدفعم عن امال فانه حق لا واجب > فحوز للمصول عليه ان 
لا يدفع الصائل > ويتركه يأخذ ماله او يعطيه هو المال ولا يقائله'" ' ١‏ كما 


ببحوز له كن بدقعة ولو ات « وقد روى عن بن عمر رضى الله 


)0٠١9(‏ المغنى ج86 ص 58١‏ 7 3*5 ء نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
لدرمبى ج8 ص 55 وكما تدفع المرأة عن نفسها الزنا ولو بالقتل » فكذلك 
يدف نو بالقتل من يريد ارتكاب اللواطة . لان اللواطة من الفواحش التي 
6 اهل العلم على تحريمها » وذهب جمهور العلماء على ان عقوبة فاعلها 
الرجم بكرا كان او ثيبا وفى الحديبث الشريف « من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . ٠‏ المغنى جلا ص ١4848 - ١1‏ * 

)2015© مجموعة فتاوى ابن تيمية 0 ضة 

)١١١(‏ الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون العقوبات العراقى 
وقد ذكر ناه فى هامش ٠ )٠١8(‏ 

٠ "١5ص فتاوى ابن تيمية ج؟‎ )١١9 

015 اختارات آاتن شه 2 له 2 وال عم 5 12د 
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عنما ان لضا دخل داز فقام اليه بالسيف فلولا انهم ردوه عله لضربه 
ار * وقانون العقوبات العراقى اباح الدفع عن المال ولم يبح 
القتل فيه الا فى حالات معبنة نص عليها على سبيل الحصر”” 255 ٠,‏ 

9ه - والذى ارجحه وجوب دفع الصائل على امال اذا أمكن المصول 
دفعه ولو بالقتل لان اعتداء الصائل فساد وظلم وبغي » والاسلام يأمر بازالة 
ذلك من الارض ٠‏ ولا يقال ان حفظ نفس الصائل او نفس المصول أولى 
من حفظ الال > لاننا تقول ان الصائل فى الحقيقة لا يصول على مال محترم 
فقط وانما يصول على حدود الشسرع التى امر الله ان نصان وانحترم وويقف 
عندها المسلم > وينقض ما الزمه الله من وجوب رعاية اموال الناس > فضلا 
عما فى صياله من ترويع للآمنين واشاعة الخوف بين الناس ٠‏ اما اذا 
فتل المصول عليه فى اثناء دفعه وقتاله للصائل فانه يموت شهيدا > ولا اعظم 
من درجة الشهادة عند الله + 


ضرورة دفع الصائل تقدر بقدرها 
"٠‏ المقصود من دقع الصائل دقع شره واعتداثه لا معاقيتة 6 لانه 
هو الذى اضطر المصول عل دليقوم بالدقع عن نفسه بنفسه > فعليه ان ريدفعه 
بالاسهل فالاسهل وان يلتزم بهذا التدرج والا حقت عليه المسؤولية فيما 
يرتكبه من اعمال لا تقتضيها ضرورة دفعه » لان دفعه بنفسه جوز للضرورة 
)١١5(‏ فتاوى ابن تيمية ج؟: ص88١ ٠‏ 
)١١5(‏ حق الدفاع الشرعى عن الال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد 
به دفع احد الامور التالية : 
الحريق عمدا 
جنايات السرقة 
5 الدخول ليلا فى منزل مسكون او فى احد ملحقاته ٠‏ 
فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا 
التخوف اسباب معقولة ٠‏ 


شاه جاعم 


-! 
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والضرورة تقدر بقدرها » ولا ضرورة بالاشد مع تحصيل المقصود بالاخف٠‏ 
وعلى هذا الاساس يدفعه بالكلام والاستغائة ان امكن والا انتقل الى الضرب 
باليد » فان اندفع بالضرب فليس له جرحه فاذا جرحه كان مسؤولا عن 
الجرح ٠‏ واذا لم يندفع الا بالجرح فله جرحه » فان قتله كان مسؤولا عن 
القتل » واذا لم يندفع الا بالقتل فله تله ولا مسؤولية عليه » وان فقتل 
المصول عليه فهو شهيد١© ٠‏ وكذلك قرر قانون العقوبات العراقى 
قاعدة التدرج فى الدقع > فيدمع الاعتداء بالاسهل فالاسهل فان تحاوز حقت 
ا 

ولكن اذا اضطر المصول عليه الى عدم الالتزام بالتدرج فى دقع الصائل 
وعاجله بالجرح او القتل خوفا من ان يسبقه الصائل فيقتله كما لو غلب 
على ظنه ان انذر الصائل او طلب الغوث عاجله الصائل بالقتل جاز له ذلك 
ولا مسؤولية عليه فى هذه الحالة » ويعلل السرخسى فى ميسوطه هذا 
الحجواز للمصول عليه فى عدم التزامه بقاعدة التدرج فى الدفع يان « ما لا 
لين ان انحر اص تو لط فلك ااي ان ركان تقال 
يحب على المصول عليه ان يهرب اذا كان هريه يؤدى الى تخلصه من 
الاعتداء ؟ منهم من اوجبه كالشافعية لانه بالهرب يمكنه الدمم عن نفسه من 
غير ضرر يلحق بغيره فبلزمه ذلك كالاكل من الميتة فى المخمصة ٠‏ ومنهم 


رن الم كد سات 18-7 المششن عار شك 7512 

فتاوى ابن تيمية ج5 ص 5*5 ء نهاية نهاية المحتاج ج/ ا 

)١١‏ نصت المادة (ه5) من قانون العقوبات العراقى على ما 

ْ لا ببيح حق الدقاع الشرعى احداث ضرر أشد مما يسةنزمه هذا 

الدفاع , واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حد هذا الحق او اعتقد خطأ أنه 

فى حالة دفاع شرعى فانه يكون مسؤولا عن الجريمةالتى ارتكبها 0 الخ » 5 
)١١6(‏ المبسوط ج5؟ ص ٠ه‏ ١ه ٠‏ 


اه 
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من اجازه ولم يوجبه لانه دفع عن نفسه فلم يبحب عليه وهو احد الوجهين 
عند الحنابلة 0730 


ولما كان المقصود من دفع الصائل رد اعتدائه » فاذا هرب فلا يجوز 
انباعه وتعقببه لان الاعتداء وقف بهربه وهو المطلوب » ولكن لو هرب 
الصائل بالال جاز للمصول عليه ان يلحق به لبنزع منه المال ولو بالقوة 
اللازمة عند الاقتضاء +٠‏ 


ا مسؤولية الجنائية والمدنية فى الدفاع الشرعى 
١‏ لا يترتب على استعمال حق او واجب الدفاع الشرعى بحدوده 
وضوابطه مسؤولية جنائية على القائم به » لان ما قام به افعال مباحة لا توصف 
بالاجرام ولا عقاب على فاعل الماح2 "© ٠‏ اما المسؤولية المدنية » فهى 
ايضا لا تجب على المصول عليه لانه استعمل حقا او قام بواجب باذن من 
الشر_بعة الاسلاسية » وهذا على دأى جمهور الفقهاء + وعلد الامام ابى حشفة 
رحمه الله تحب المسؤولية على المصول عليه اذا كان الصائل صبا او مجنونا 
فلزمه ضمان ما الحقه بهم من تلف او ضرر > وححته ان افعال هؤلاء 
لا توصف بالاجرام وبالتالى لا تعتبر جريمة > وانما جار دفعهم للضرورة» 
فلا يسقط الضمان عن المصول عليه عما الحقه بهم من تلف او ضر[ "23 , 


٠ نهاية المحتاج ج6 صه؟‎ , 3935 58١ المغنى ج48 ص‎ )1١1( 

)١٠١(‏ وبهذا اخذ قانون العقوبات العراقى فقد نص فى المادة (؟55) 
منه : « لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعى ٠٠‏ » ومعنى 
ذلك عدم ترتيب مسؤولية جنائية على استعمال حق الدفاع الشرعى ٠‏ 

لاا المغنى ج/ ص/ 77 2 التشريع الجنائى الاسلامى 
للمرحوم عبدالقادر عودة ج١‏ ص ٠ 58٠‏ 


؟اه 
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الفرع الثاني 
الاضطرار الى ارتكاب الفاحشسة 

الاكراه على الزنا 

4# اذا اكره الرجل اكراها ملحا كأن هدد بالقتل ان لم .يزن » 
لم يسعه ذلك » لان الزنا لا يباح للرجل لا بالاكراه ولا بغيره » واذ فعله 
8 0 
مهو 6 + 

والمرأة اذا اكرهت اكراها ملجئا على الزنا ولم تستطع دفعه وسعها 
ال حكن من 0 

ووجه الفرق بين الرجل والمرأة ان الرجل مباشر لفعل الزنا مستعمل 
آلته فى ذلك »> وحرمة الزنا حرمة تامة لا تزول فى حالة الاكراه بالقتل 
ولا يسقط الاثم عن فاعلها ٠‏ فاما المرأة فهى مفعول بها وليس من جهتها 
مباشرة للفعل انما الذى منها التمكين من ذلك بترك الامتناع » وفى حالة 
الضرورة ,يجوز نرك الامتناع بلا اثم كما فى تارك الامر بالمعروف والنهى 
ل 
حد الزنا فى حالة الاكراه 

مب اذا اكرهت المرأة على الزنا فزنت قلا حدة عليها عند عامة 
اهل العلم حتى قال ابن قدامة الحنبلى « لا نعلم فيه مخالفا »5*0 "2 

54 اما الرجل اذا اكره فزنى فقد اختلف الفقهاء فى اقامة التحد 
عليه على فولين : 
القول الاول ‏ عليه الحد > وبهذا قال الحنابلة وابو ثور والحسن وبعص 


(9؟١)‏ زاد المسير فى علم التفسير لابى الفرج بن الجوزى ج5 
٠» 55-6‏ تفسير القرطبى ج١٠‏ ص ٠ ١85‏ البدائع ج لا ص ١1/7‏ * 
القواعد لارن رحب الحنياق ع١‏ منرم 

* ١١5؟ص المبسوط ج5؟‎ )١١9( 

٠*٠ ١؟8ص المبسوط ج5؟‎ )١55( 

* ١83 المغني جلا ص‎ )١١5( 

إن 
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فقهاء المالكية » وابن حزم الظاهرى فى <الة الاكراه بالتهديد 
بالضرب وهو فول ابى حشيفة الآول وزفر ٠‏ وحجة هذا 
اقول أن لزنا لا ككون الا بامتار (لكة إلر كل والاترات 
ينافيه فاذا وجد الانتشار انتفى الاكراه فبلزمه الحد 5١م‏ 

القول الثانى لا حد عليه وهو القول الاظهر فى المذهب الشافعى » والمذهب. 
المالكى وهو قول ابى حنيفة الاخير وقول صاحبيه ابى .يوسفه 
ومحمد خلافا لزفر + والححة لهذا القول ان المكره قصد 
بفعله دقع الهلاك عن نفسه لا اقتضاء شهوته » ولان الحدود 
تدرا بالششبهات والاكراه شبهة فيمنع الحد » وقول المانعين 
ان الاكراه ينافى الانتشار ,برد عليه ان التتخويف بالااثراه 
كان على نرك الفعل > والفمل لا يخاف منه فلا يمنعه 
الاكراه » وايضا فان الحد انما ,يجب على شهوة بعث عليها 
سبب اختيارى خال من الالحاء » وهذا ما لم يوجد فى زنا 
المكره فلا يجب عليه الحد "5 © ٠‏ 


+ المغنى جلا ص1817 ء القواعد لابن رجب ال<نبلى ج١ ص817؟‎ )١53( 
6 مجموعة اه تيمية‎ 2 5٠ نهاية المحتاج للرملى 7 صه‎ 
٠ 8/8 ء المبسوط ج 5" ص‎ ١١5١ ص‎ 

» ١810 المبسسوط ج55 ص 88 88 ء المغنى ج لا ص‎ )١١0 
واحكام‎ , ١8* وتفسير القرطبى ج١٠ ص‎ : 5١5 نهاية المحتاج جلا ص‎ 
النران لذي العف 12 م كا ا‎ 

ويلاحظ هنا ان الامام ابا حنيفة قال لا حد على المكره الزانى اذا كان. 
الاكراه من قبل اليخلطان ٠)‏ وؤقال صاحباه ابو يوسف ومحمد لا فرق دين. 
السلطان وغيره فى الاكراه من جهة سقوط الحد عن المكره ما دام المكره 
قادرا على ايقاع ما هدد به ٠‏ وقد قال الامام الس رخسى فى مبسوطه عن 
هذا الخلاف « وقيل فى اشتراط السلطان انه اختلاف عصر فقد كان 
السلطان مطاعا فى عهد ابى حنيفة ولم يكن لغير السلطان من القوة ما يقدر 
على الاكراه فاجاب بناء على ما شاهده فى زمانه ثم تغير حال الناس فىعهدهما 
وظهر كل متغلب فى موضوع فاجابا بناء على ما عاينا » المبسوط ج55 
نا 

مه 
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المطلب الخامس 
الاضطر ار الى اخذ المال او اتلافه 

حرمة مال الغير 

0 اموال الغير مصونة مخرمة فى نظر الشريعة الاسلامية » جاء 
فى الحديث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسام « لا ,يحل مال امرىء 
مسلم الا بطيب من نفسه » وكذلك اموال اهل الذمة لانه لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا فى حرمة المال والدم ٠‏ 

ولكن ,جوز عند الضرورة اخذ مال الغير او اتلاقه على التفصيل 
الى اء 
وجوب بذل ال مال للمضطر 

54 اذا كان صاحب الال > طعاما كان او غيره » غير محتاج اليه 
حاجة اضطرار وكان المال مما تندفع به الضرورة مباشرة » وجب عليه بذله 
للمضطر اليه لانه تعلق به احياء نفس آدمي معصوم فلزمه ذلك كما يلزمه 
بذل منافعه فى انحائه من الغرق والحريق اذا نعين عليه ذلك » ولان امتناعه 
من بذل ماله للمضطر يعتبر من قبيل الاعانة على قتله او التسبب اليه فلا 
يحوز2*"'' ولان الله تعالى .يقول « وتعاونوا على البر والتفوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » وليس من التعاون على البر ترك المضطر يهلك مع 
القدرة على اسعافه ببذل المال له + 


هل يجب بذل ال مال بدون عوض 
د - ولكن هل ينزم صاحب امال بذله مجانا ام لا يجب عليه البذل 
إلا بعوض ؟ اختلاف بين الفقهاء » فعند الشافعية لا يلزمه الا بعوض > وبهذا 


(؟1) المغنى ج48 ص١7:1‏ » المجموع ج91 ص/ا” ٠‏ 


6© 
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قطع جمهورهم > وعندهم قول ضعيف بوجوب البذل مجانا'" ' © ٠‏ وعئد 
المالكية قولان” "© > ولكن الدسوقى فى حاشيته يجعل القولين فى المضطر 
المعدوم الذى لا مال له » اما من كان عنده مال فلا يجب له البذل يدون 
ا له وس اليه ل لفط إلا 17 1ط ا اناا 
« من اصابته مخمصة باح له اول مال الغي ويكون خاما 16"© ويعللون 
وجوب الضمان بالقاعدة الفقهية المشهورة « الاضطرار لا سسطل حق الغير » 
ويقول شراحهم فى هذه « الاضطرار وان اباح للمضطر تناول وائلاف مال 
الغير دون ان بيترتب عليه عقاب » لا يكون سيبا للخلاص من 
الخفان 206 © وفمى ذلك ومساء إن لا يلر. الدل لون 126 © 
وعند الحنابلة لا ,يلزم الذل بدون عوض”* "2 > واختار ابن القيم الحنيلى 
وجوب البذل مجانا » فقد قال رحمه الله ه والصحيح وجوب بذله - اى 
المال للمضطر ‏ مجانا لوجوب المساواة واحماء النفوس مع القدرة على ذلك 
والايثار بالفضل مع ضرورة المحتاج 0 د لالقار رون 0ه لصيل 
فقال بوجوب البذل مجانا اذا كان المضطر معدوما » ففى اختباراته رحمه الله 
« والمضطر الى طعام الغير ان كان فقيرا فلا يلزمه عوض اذ اطعام المجائع 
وكسوة العارى فرض كفاية ويصيران فرض عن على المعين اذا لم يقم به 


عيره لله ٠‏ وهذا هو ما ارجحه ٠‏ 


٠ المجموع ج1 ص"؟5‎ )١١( 

)٠٠١(‏ الفروق للقرافى المالكى كا 

(؟١1)‏ المبسوط ج5؟ ص"لا ٠‏ 

20 ا المحلة للاستاذ على حيدر ج١1‏ ص8م”؟ ٠‏ 

(0155) المغنى ج/ ص” ٠١‏ ء مجموع فتاوى ابن تيمية » ج595 ص81١‏ 
)١1١5(‏ اعلام الموقعين ج؟ ص8 * 

)١51(‏ اختيارات ابن تيمية ا 


ان 


0 أؤاتةاء010/0.ع /اأداع ,3 //:ومقاطا 


4 - والاضطرار الى منفعة المال » كحيل ودلو ,ستقى به ماءً »> 
كالاضطرار الى عين المال فى لزوم اليذل » ولكن هل ,يجب البذل مجانا 
او بطريق التعويض كلاعيان ؟ فيه الخلاف السابىي 2055 , 

ا 
مقدار اتعوض 

5" - ومقدار العوض للمال المبذول للمضطر ‏ اذا قلنا بلزوم 
العوض ‏ هو ثمن المثل ٠‏ فعلى المالك ان يسعه له بهذا الثمن » قال الامام 
ابن تيمية « يجب عليه ان ,يبيعه وان .يكون ببعه بقيمة المثل > فاذا امتنع 
منهما اجبر عليهما 2١7»‏ وكذلك قال الشافعية”" " "© > فان لم ببعه الا .باكثر 
من من المثل لم .بلزمه الا ثمن المثل »> لان الزيادة اضطر الى بذلها بغي 
حق فلم يلزمه ذلك كالكر.” * 2 ٠‏ 

ولا يشترط فى العوض ان يكون معجلا » بل يجوز ان يكون دينا فى 
الذمة اذا لم يكن عند المضطر مال حار * 2 ٠‏ 
اخذ المال قورا اذا امتنع صاحبه من بذله 

*/ا ‏ واذا امتنع صاحب المال من بذله للمضطر » دللمضطر اخذه منه 
فهرا » وله ان يقاتله عليه » لانه باضطراره اليه صار أحق به مله » فيكون 
امتناعه من بذله امتناعا غير مشروع عن حق وجب عليه بذله للمضطر 0 
سحوز نزعه منه ولو بالقوة والقتال » فان قتل صاحب الال فهو هدر لاآنه 
ظالم بقتاله فاشيه الصائل ٠‏ وان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه 
لا روى ان رجلا استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات فضمنهم عمر رضى الله 

(؟١)‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية ج55 ص81١1‏ 5 

(9؟1١)‏ المجموع ج51 ص55 وما بعدها ٠‏ 


* 5١ ١ص المغنى ج48‎ )١5( 
٠ ه١‎ 2, المجمورع 56 صه5‎ 050 


/اه 
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عنه ديته2 * © > بل ان ابن حزم الظاهرى جعل القود على الممتنع من بذل. 
الماء للعطثسان > اذا كان الممتنع يعلم ان لا شىء عند المضطر يمنع عنه الهلاك 
ويعلم انه لا يمكنه ادراك ما يدقع عنه الهلاك » فان جهل ذلك ومات المضطر 
فعليه الدية لا القود"* "© ٠‏ وقد اعتبر الشافعية امتناع صاحب امال من. 
ببعه للمضطر بثمن المثل كامتناعه من بذله اصلا > فاباحوا للمضطر قتاله 
إيضا وكذلك قال بعض الحنابلة الا ان صاحب المغنى قال الاولى ان لا يجوز 
قتاله فى هذه الحالة وانما عليه ان يأخذ المال ولكن لا يلزمه الا نمن, 


0 وهذا ما ارحجحه ٠‏ 


شروط أخذ المال قهرا ولو بالقتال 

١‏ قلنا للمضطر اخذ المال من صاحبه قهرا ولو بالقتال اذا امتنع, 
من بذله له مجانا او بالببع » ولكن يشترط مع الامتناع من بذله ان يكون 
هذا المال مما تندفع به الضرورة مباشرة وبقدر ما تندفع به الضرورة اكطعام 
يأكله المضطر او ماء يشربه او حطب يحرقه يستدفىء به لثلا يموت من 
البرد او خبط يخبط به جرحه لثلا يموت من تدفق الدم وسيلانه » وعلى 
هذا لا يجوز للمضطر ان يأخذ متاع الغير لسيعه ويشترى يثمنه طعاما سواء 
اكان الاخذ حمه او مغالية وقهرا لان اخذ المال هنا لا تندهع به الضرورة 
ماشرة فيعتبر فعله سرقة0* * © ٠‏ ويشترط ايضا لاخذ المال قهرا ان لا يكون. 


46 العتى‎ 2 ١181 5 2 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١59( 
الشرح الكبير للدردير‎ 2 5١ , 55 ص5*5 ء المجموح للنووى ج94 ص‎ 
وحاشية الدسوقى 18 للم لك‎ 

٠ 8١ معجم فقه ابن حزم ج؟ ص5‎ )١59( 

(5) المغنى ج48 ص5٠31 1٠١520‏ », المجموع ج81 ص/ا5؟ ٠‏ 

)١55(‏ الاشباه للسيوطى ص ٠١‏ , التشريع الجنائى الاسلامى 
للمرحوم عبدالقادر عودة ج١‏ صلالاة 2 ١٠8ه ٠‏ 


مه 
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صاحب امال مضطرا اليه » لان مع اضطرار امالك الى ماله يكون احق به 
منه » فليس للمضطر الاخر ان يأخذه منه لان المالك ساواه فى الضرورة 
وانفرد هو بالملك » فان اخذه منه المضطر فمات صاحب امال لزمه ضمانه 
أى ديته لانه تسبب بقتله بغير حق ٠‏ ولكن لو آثر المالك غيره المسلم 
المضطر على نفسه فقد أحسن لقول الله تارك وتعالى « ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة 2450 ٠‏ 
مرح عا الكتات وحن مار الع ولو بالفتان 

9 اذا نعين اخذ مال الغير طرريقا لحفظ حياة المضطر ودفع الهلاك 
عن نفسه فهل يحب عليه الاخذ ولو قهرا او بالقتال » آم يسعه تركه ؟ فى 
المسلأة خلاف وتفصيل > خلاصته ما يأتى : 

م7 اولا ‏ فى حالة غببة صاحب المال » وحيث لا ,يوجد غير هذا 
المال تندفع به ضرورة المضطر © ففى وجوب الاخذ خلاف بين الفقهاء 
كالخلاف فى وجوب تناول الممتة للمضطر »> كما قال الامام النووى فى 
مجموعه”" * '©2* فمن اوجب الاكل من المتة اوجب الاخذ هنا » وعلى هذا 
اذا مات المضطر لعدم اخذه مال الغير اثم لعدم اخذه » ومن لم يوجب الاكل 
من الميئة لم يوجب اخذ مال الغير على المضطر واذا مات لم تأثم وبهذا قل 
الحنفية » ففى المبسوط « ان للمضطر ان يأخذ طعام صاحبه بقدر ما تتدفع, 
عنه الضرورة به ولو لم يأخذ حتى تلف لم يكن مؤاخذا به ع0** 2 ومرد 
الخلاف الى أصل مختلت افيه > كتاقد اشرنا الله من قبل © وهنو هل 
الاضطرار الى تناول هال الغير لا يرفع تحريم الاخذ وانما يرفع الاثم عن, 
الآخذ ام يرفع الاثنين ؟ فمن قال يرفع الاثم لا التحريم اعتبر الممتنع من, 

٠ المغنى جم ص5١٠ , المجموع للنووى ج91 ص©؟5‎ )١157( 


* المجموع للنووى جو ص53‎ )١51 
٠ المبسوط ج5؟ صث/لا‎ )١57 


وه 
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الاخذ ممتنعا من.محرم فلا ,بأئم » ومن رأى ان الاضطرار يرفع التحريم 
والاثم اعتبر الممتنع آئما لانه امتنع من مباح حتى هلك * 

5 - انا اذا بذل صاحب الال ماله للمضطر بثمن المثل » وجب 
على المضطر اخذه بشرائه » قال الامام النووى فى مجموعه عن هذه الحالة 
2 والشراء هنا واجب بلا خلاف تان ومعنى ذلك ان امتناعه من الشمراء 
لا يجوز » واذا هلك لامتناعه من الشيراء أثم لانه امتنع من واجب ‏ وهو 
الشراء ‏ يستطيع به دقع الهلاك عن نفسه > فكان كامتناعه من تناول المباح 
حتى هلك ٠‏ 

هلا ثالثا ‏ فى الحالات التى ,يجوز فيها للمضطر ان ,بقاتئل صاحب 
لماك كما لو امتنع من بذله » هل يجب على المضطر ان يقائله عليه ليأخذ المال 

عند المالكية لا يجب اخذ المال بالقتال » جاء فى الشسرح الكبير للدرديير : 
0 وقائل المضطر جوازا رب الطعام ان امتنع من دفعه 61# © وعند الشافعية 
خلاف قال النووى فيه « والاصح هنا انه يجب الاخذ قهرا ولكن لا يجب 
القتال » لانه اذا لم يجب دقع الصائل فهنا اولى ع(" "2 ٠‏ والظاهر ان مذهب 
الحنابلة كما قال النووى » لانه عند الحنابلة » كما ذكره صاحب المغني » 
لا يجب دفع م 
لا عقاب على آخذ مال الغير للضرورة 

ا - ولا عقاب على آخذ مال الغير للضرورة عدى التفصيل الذى 
ذكرناه » لانه مأذون له من قبل الششرع » ومع الاذن « سقط العقاب » بل 

2 المجموع ج51 6م‎ )١59( 

٠ ١١6ص الشرح الكبير للدردير ج؟‎ )١15١( 

٠ المجموع ج5؟' ص؟59‎ )١5١( 


(؟15١)‏ المغنى جم ص981 ٠‏ 
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اننا رأبنا اختلاف الفقهاء فى وجوب اخذ مال الغير بالقوة للضرورة فكيف 
يتأنى القول بالعقاب مع احتمال وجوب الاخذ عليه بعد تيقن جواز الاخذ 
بدون خلاف بين الفقهاء ؟ والحقيقة ان الضرورة نوقف حد السرفة عن 
المضطر اذا اخذ مال الغير وكان هذا المال مما تندفع به الضرورة مباشرة 
ولم يكن صاحبه مضطرا اليه » ولهذا المعنى اوقف عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه حد السرقة فى عام المجاعة ٠‏ وقد نوهم بعض الناس أن ما فعله عمر 
غير صحيح لانه ‏ فى وهمه ‏ من قبيل الاجتهاد فى معرض النص قلا 
يجوز + كما توهم آخرون ان ما فعله عمر رضى الله عنه دليل على امكان 
تغير الاحكام بتغير الازمان ولو كانت هذه الاحكام مما وردت بها النصوص 
القطعية مثل حد السرقة ٠‏ وكلا الوهمين باطل > لان الحقيقة خلاف ما 
توهمه هؤّلاء او اولئك > لان ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه اجتهاد 
اتغ لانه من الاجتهاد فى تطبيق النص وليس هو من الاجتهاد فى معرض 
النص او ابطاله او الغائه * وببان ذلك ان عام المجاعة كان عام ضرورة عامة» 
وفى حالة المحاعة العامة لا يكاد السارق ,بخلو من ضرورة اضطرته الى اخذ 
مال غيره ليسد به رمقه ويدفع الهلاك عن نفسه » فيكون حكمه حكم المضطر 
الماذون له اخذ مال غيره » كما بينا من قبل > وبالتالى لا .بيجب عليه العقاب * 
وقد يقال هنا لماذا لم ,بأمر عمر بن الخطاب بمحاكمة السراق > ومن ثبتت 
ضرورته عفي عنه ومن لم تثبت اقيم عليه الحد ؟ والجواب ان شسبهة 
الاضطرار قائمة بالنسبة لكل سارق بقرينة المجاعة العامة » والحدود تدرآ 
بالشبهات > كما جاء الحديث الشرريف بذلك » واذا كان هناك شك فى 
تحقق هذه الشيهه بالنسبة لسارق » فان الشك ,يفسر لمصلحة المتهم > فلا 
حاجة » اذن ؟ الى محاكمات تشغل الناس وهم فى مجاعة وقحط وبلاء ٠٠‏ 
ونظير هذا ما فعله عمر رضى الله عنه فى مسألة غلمة حاطب بن ابى بلتعة » 
فقد سرهوا نافة لرجل قاتى بهم الى عمر بن ١نخطاب‏ رضى الله عنه فافروا: 
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بسرقتهم > فهم عمر ان يقيم عليهم الحد ثم ترك ذلك > وفال > مخاطبا 
عبدالرحمن بن حاطب » وكان قد استدعاه > « اما والله لولا انى اعلم انكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى ان احدهم لو اكل ما حرم الله عليه حل" له 
لقطعت ايديهه 235590 ٠,‏ 

فهذا من الامام الملهم عمر رضى الله عله فقه عميق ودقبق فى فهم 
اللصوص ونطبيقها » واجتهاد فى مدى تحقق شروط تطبيق النص فى 
واقعة معينة » ولس اجتهادا فى ابطال النص والغائه » لان النصوص الشيرعية 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لاحد كائنا من كان ان يلغيها 
او سيطلها * 
القاء حموثة السفيئة 

//ا ‏ اذا خف على السفينة الغرق لثقل حمولتها جاز لملاحيها القاء 
بعض حمولتها فى البحر وان كان فى ذلك اتنلاف للمال ٠‏ ويجب الطرح 
اذا غلب على الظن ضرورة ذلك لنحاة السفينة وركابها ٠‏ ولا ضمان فى 
المال المطروح »> عند الشافعية اذا كان القاؤه من قبل صاحبه او باذنه » فان 
لم يكن باذنه فالضمان على ملقبه من ملاح او راكي”** 2 ٠‏ وقال القرائ 
المالجى صاحب الفروف > الضمان على جمبع ركا بالسفيئة « لانهم صانوا 
بالمال المطروح مالهم > والعدل عدم اختصاص 0 بالمطروح > اذ لس 
احدهم أولى من الاخر وهو سبب سسلامة جميعهه »20*50 
لان العدل ظاهر فيه » كما قال القرافي > ولان الغنم بالغرم * 


؟ ٠‏ وهذا ما نر جحه 


الاكراه على انلاف المال 
4 الاكراه الملحىء من حالات الضرورة » فمن اكره اكراها ملحا 
)١6*(‏ قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام ج١‏ ص١9 ٠‏ 


٠ 5552-55 نهاية المحتاج ج/ا ص8‎ )١55( 
٠ الفروق للقرافى ج54 صم‎ )١155( 
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.على انلاف مال الغير جاز له الانلاف وقاية لنفسه من الهلاك » وكان الضمان 
على المكره الآمر » لان الانلاف منسوب اليه > ويعتير المكره المباشر آلة 
الانلاف > والضمان على مستعمل الآلة لا على الآلة » وهذا ما صرح ,به 
الحنفية” “© ٠‏ وعند الظاهرية الضمان على المكره المباشر فقد قال ابن 
حزم الظاهرى « ما لا نببيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وافساد 
المال فهذا لا يسبحه الاكراه » فمن اكره على شىء من ذلك لزمه القود 
والفين70 © ٠‏ وعند الحتابلة > على ما ذاكره ابن رجت الحيلى © فولان 
( الاول ) الضمان على المكره الآمر وحده ولكن للمستحق مطالية المكره 
المباشر ويرجع به على المكره الآمر ( الثانى ) الضمان علهما هذا بساشرته 


وذاك 0 5 
انلاف الانسان ماله لوقاية نفسه او عرضه 


يجوز للانسان دفع ماله لظالم باغ متغلب لينجو من بطشه 
وقتله » كما يجوز دفع المال لدفع الهلاك عن نفس الغير ٠‏ وكذلك فال 
الفقهاء يجوز للمرأة ان تدفع من الها لمن يريد الزنا بها تخلصا من فعل 
الفاحشة اذا لم تستطع دفعه بغير ذلك > يل ويجب عليها دفع المال اذا نعين 
طريقا للنحاة من الزنا + وبذل المال فى هذه الاحوال ‏ وهو اتلاف للمال - 
مباح لباذله حرام على آخذه59* 2 ٠‏ 


(165) شرح مجلة الاحكام العدلية للاستاد على حيدر ج١‏ ص04 : 
رمجمع الضمانات للبغدادى صه١"؟ ٠‏ 

٠ معجم فقه ابن حزم ج١ ص5لا‎ )١51( 

)١5/(‏ القواعد لابن رجب الحنبلي ١6‏ ص586 », والقواعد والفوائد 
.للبعلي الحنبلي 2 

٠ ١؟١ص‎ ١ج قواعد الاحكا مللعز بن عبدالسلام‎ )١549( 


ا 
0 أوانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


امطلب السادس 
الاضطرار الى قول الباطل 
النطق بكلمة الكفر 
«م ‏ قول الكفر افحشس انواع الكلام الياطل وافبحه > به ,يصير 
المسلم مرتدا » وبه ينتقض عقد الذمة فبصير الذمى ماح الدم على راى 
جمهور الفقهاء”” ١‏ © > ولكن عد دالضرورة ,يجوز للمسلم النطق بما هو 
كفر > كما لو اكره اكراها ملجنًا عليه + والاصل فى جواز ذلك قول الله 
نمارك وتعالى « من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمثن بالا.يمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم »11 67م 
وقد قا لاهل التفسير فى هذه الآية انها نزلت فى عمار بن ياسر > اخذه 
المشركون واباه وامه وآخرين من المسلمين > واخذوا يعذبونهم ويكرهونهم 
على الكفر > فاعطاهم عمار بعض ما ارادوا بلسانه مكرها » فثسكا ذلك الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« كيف تجد لبك » ؟ قال مطمئن بالايمان > فقال عليه الصلاة والسلام 
5-0000 
النطق بالكفر رخصة لا عزيمة ٠‏ والعزيمة افضل 
١م‏ النطق بالكفر عند الضرورة رخصة لا عزيمة لان العزيمة عدم. 
الكفر لحرمته الذاتية التى لا سح بحال »> ووجه الرخصة فيه ان الشبرع 
الاسلامى رخّص للمضطر > كلمكره على الكفر اكراها ملحا » ان ينطق 


)1١(‏ انظر كتابنا احكام الذميين والمستآمنين فى دار الاسلام 
ا كا ناه 

(0111) شورة النحل © الآية 03151 

* ١8١ص‎ ١ج تفسير القرطبى‎ )١7( 
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بكلمة الكفر بشرط اطمئنان قله بالايمان > لان القلب لا سلطان لمخلوق 
عليه » فلا .يتأئر بالاكراه > فاذا اخذ المضطر بالرخصة ونطق بالكفر فلا انم 
علبه باجماع الفقهاء » لان الآآية صرريحة بذلك > وجاءت السنة النبوية واكدت 
ما نطقت به الآية الكريمة ٠‏ ومع اجماع الفقهاء على ما قلناه » فانهم اجمعوا 
ايضا على ان من اكره على الكفر فلم يكفر واختار القتل وقتل فهو شهيد 
واعظم اجرا عند الله ممن اختار الرخصة ٠‏ والحجة لتفضيل الآخذ بالعزيمة 
على الرخصة أخبار وآثار صحبحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
منها ان عيونا لمسيلمة الكذاب اخذوا رجلين من المسلمين وذهيوا بهما الى 
مسيلمة » فأجابه احدهما مكرها الى ما طلبه منه من الكفر فخلى سبيله واما 
الثانى فلم ,يجبه فقلته > فجاء الذى نجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلمع 
فقال : اما صاحبك فمضى على ايمانه > واما انت فاخذت بالرخصة5١‏ ", 
هذا » وان المضطر > كما يرخص له بقولة الكفر » يرخص له ايضا بفعل 
الكقر كالسسحوة للكي75*9 0 


تعليل تفضيل العزيمة على الرخصة 

م قلنا ان الاخذ بالعزريمة بالامتناع عن قولة الكفر افضل للمضطر 
من احد. ال حضة وه اللطق الكدر © وبنا دلكل ذلك بن الفران 
والسنة * وتعليل هذه الافضلية ان الكفر حرام لا يباح حال وانما يرخص 
للمضطر ارتكابه » والرخصة ترفع الاثم لا تحريم الكفر بذاته ». فيكون 
الممتنع ممتنعا عن حرام فلا يأئم بامتناعه * ثم لما كان فى هذا الامتناع اعزاز 
للدين واعتزاز به واجلال لرب العلمين > واغاظة للكافرين > وتقوية 


)١7(‏ تفسير القرطبى ج١٠‏ ص؟89١‏ + واحكام القرآن لابن العربى 
ج؟ ا ص/017١١ ٠»‏ 
)١15(‏ تفسير القرطبى ج١٠‏ ص85١ ٠‏ 
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للمؤمنين » وضرب القدوة الحسنة لهم فى الثبات على الدين > كان للمتنع 
أجر عظيم لا يناله الترخص »> ومنزلة اعلى وافضل من منزلة المترخص > 
بل ان تحصيل هذه المقاصد العظيمة بالامتناع من قول الكفر © يعتبر من 
جنس ما ببحصل بالجهاد » والموت من اجلها شهادة فى سبيل الله كالموت 
فتى سبيل الله فى سوح القتال » وقد فضل الله المجاهدين على القاعدين 
واعلى منزلة الشهداء » والممتنع من الكفر من المجاهدين الشهداء ٠‏ 

ومن هذا نعرف وجه الفرق بين المضطر الممتنع من أكل المتة 
فى المخمصة حتى يموت وانه لا يجوز بل ويآئم ويموت عاصيا » وبين الممتنع 
من قولة الكفر وانه يجوز له ويؤجر على امتناعه ويموت شهدا » لان 
الممتنع من أكل المبتة لا يحقق امتناعه شيا مما ذكرنا فى امتناع المكره على 
الكفر » فضلا عن ان الله سبحانه وتعالى قد رفع تتحريم الميتة عن المضطر 
فصارت مباحة على رأى جمهور الفقهاء » خلافا لتحريم الكفر فانه باق فى 
حالة الاضطرار والاختثار ٠‏ 


<واز الكذب والحلف عليه للضرورة 


5 الكذب حرام فى شرع الاسلام » فاذا كان محلوفا عليه كان 
اشد فى التحريم » ولكن مع هذا .يجوز الكذب والحلف عه لضيرورة 
تخليص نفس بريئة من الهلاك » او امرأة من الزنا بها » او مال معصوم 
هن الغصب » فلو طارد ظالم باغ بريثًا يريد قتله » او امرآأة يريد الزنا بها » 
فاختفيا. عند احد الناس > جاز لهذا اتكار وجودهما عنده والحلف على 
ذلك ٠‏ وكذلك يجوز للوديع انكار الوديعة والحلف على ذلك اذا طليها 
ظالم متغلب باغ » لان الضرورات تسح المحظورات ومفسدة الكذب اهون 
من مفسدة القتل والزنا وغصب الال » والضرر الاشد يدقع بتتحمل الضرر 


3 


0 ا نؤانةاع010/0.ع/ا داع 31 //:وماطا 


الاخف » بل ان الكذب فى هذه المواطن واجب دفعا للاثم » قال الامام العز 
بن عبدالسلام : « ولو صدق فى هذه المواطن ‏ التى ذكرناها ‏ لانم انم 
2 الى صو عد الل ام 

هلم ومن هذاأ القسل ايضا ما رواه الامام القرطبى فى تفسيره عن 
فقهاء التابعين من جواز الكذب والحلف عليه 00 نفس الحالف او 
ماله او نفس الغير او ماله من اعتداء المعتدين او بغي الباغين »> وهذه النقول 
تون سوابق فقهية قديمة ومهمة تكشف عن جانب دقيق من جوانب الفقه 
الاسلامى العظيم فى مواجهته واقع الحياة وكيف براعى جانب النيات 
وما لات الافعال » فمن نقول الامام القرطبى > ما قاله عن الحسن البصرى 
انه رحمه الله سثل فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه او على ان يدله على 
رجل ليبطش به ظلما او مال رجل ليأخذه غصا فاجاب الحسن : اذا خاف 
عليه او على ماله فليحلف ولا يكفر عن يمينه * وذكر عبدالملك بن حبيب 
من فقهاء المالكية » قال حدثنى معبد عن المسيب بن شيريك عن ابى شبية 
قال : سألت انس بن مالك عن الرجل ,يؤخذ بالرجل » هل ترى ان ,يحلف 
لبقيه بيمينه ؟ فقال نعم » ولان أحلف سبعين .يمينا واحنث أحب الى" من أن 
ادل على مسلم + وفد استحلف الوليد بن عبدالملك رجاء بن حيوة » وهو 
فقيه تابعى » لبخبره عمن تكلم عليه بالسوء فى مجلسه » وقد حصل هذا 
فعلا ووصل خبره بذلك الى الوليد من عبونه » فحلف رجاء بن حيوة انه 
لم .يحدث شىء من ذلك فى مجلسه فضرب الوليد جاسوسه الذى جاءه 
بالخبر سبعين سوطا »> فكان المضروب يلقى رجاء فيقول : يا رجاء بك 
يستقى المطر » وسبعون سوطا فى ظهرى ؟ فقول رجاء : سبعون سوطا فى 
ظهرك خير لك من ان يقتل مسله21550ء 

٠ ٠١ا/ص‎ ١ج قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١15( 

(177) تفسير القرطبى ج١٠‏ ص 190-185 ٠‏ 
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- الثقية هى أن يقى الافسان نفسه من التلف والاذى بما ,يظهره 
وان كان يسطن اخلايه 39 2 ٠‏ 

وقد استدل على جوازها بقوله نعالى « لا يتتخذ المؤمنون الكافرين 
اولياء من دون المؤشسين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 
الا ان نتقوا منهم انقاة ويحذركم الك فنه وال إلى الع 0(" وفد فال 
ابن عماس رضى الله عنهما فى قوله تعالى « الا ان نتقوا منهم نقاة » هو ان 
يتكلم بلسان هوقليه مطمئن بالايمان ولا يقتل ولا يأنى مأئما(؟' ١‏ * ومعنى 
يتكلم بلسانه اى يقول كلمة الكفر بقرينة قوله وقلبه مطمئن بالايمان » وهو 
نظير ما روى عنه ايضا « انما التقبة باللسان لا باليد » يعنى القتل © والتقية 
باللسان اجراء كلمة الكفر مكرها(: "© ٠‏ اما القثل فلا يجوز بححة التقبة » 
لانه لا بحل للمسلم ان يقي نفسه من الهلاك باهلاك غيره » وقد تقدم الكلام 
عن هذه المسألة ٠‏ 

وقال آخرون فى تفسير قوله تعالى « الا ان تتقوا منهم نقاة » ان المؤمن 
اذا كان قائما بين الكفار فله ان يداريهم باللسان اذا كان خائفا على نفسه 
وقليه مطمئن بالايمان 10" 2١‏ + وقال ابن العربى المالكى فى تفسيرها » الا 
ان تخافوا منهم فان خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم 
من شرهم واذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد 9" © ٠‏ وفى تفسير ابن كثير : 
« الا ان تنقوا منهم نقاة » اى من خاف فى بعض البلدان والاوقات من شرهم 


(13970) المبسوط ج55 ص 450 * 

(173) سورة آل عمران » الآية /؟ ٠‏ 

٠ تفسير القرطبى ج51 صلاه‎ )١79( 

٠ المبسوط ج5؟ صاة‎ )٠07١( 

٠ تفسير القرطبى ج5 صلاه‎ )١17١( 

(؟17١)‏ احكام القرآن لابن العربى ج١‏ ص358؟ ٠‏ 


4 
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قله ان يتقيهم ببظاهره لا ساطنه ونيته ااه 


وني احكام القرآن للحصاص فى تفسيرها « يعنى ان تتخافوا تاف النفس 
او بعض الاعضاء فتتقوهم ياظهار الموالاة من غير اعنقا د" 20[ 

رع لنا من هذه الاقوال فى تنفسير الاية الكريمة الاسم اذا 
وجد نفسه بين كفار وخاف منهم التلف على نفسه اذا لم يظهر الموالاة لهم » 
او .يقول كلمة الكفر بلسانه » فانه يجوز له » فىهذهالحالة» مثلهذا الاظهار 
دفعا للهلاك عن نفسه > بشرط اطيئنان قلبه بالايمان وكراهيته ما أظهره * 
وهذه الآبة نظير قوله تعالى « من كفر باللّه من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان » فقد اجازت هذه الآية الكرريمة النطق بالكفر عند الااكراه 
دفعا للهلاك عن النفس على وجه التقية ٠‏ 

م - والتقية كما تجوز مع الكفار » تجوز مع غيرهم اذا وجد 
الاضطرار اللها دفعا لتلف النفس بغير وجه حق من قبل ظالم باغ منشسب 
للاسلام » قال الامام السرخسى فى ممسوطه « لا بأس باستعمال الثقية وانه 
ان برف دا قاض الى وس د لولاا لور ا 
ولم يشترط السرخسى لحوازها استعمالها مع الكفار وانما جعل مناط 
استعمالها خوف التلف على النفس ٠‏ وقال الامام الحصاص وهو .يتكلم عن 
النطق بالكفر عند الاكراه « واعطاء التقبة فى مثل ذلك انما هو رخصة من 
الله تعالى »> وهذا ايضا يدل على ما دل عليه كلام السر خسى وهو جوازاستعمالها 
حيث وجد الاضطراد اليها * 


- والتقبة وان كانت جائزة للمسلم الى يوم القيامة كما قال الحسن 
)١179(‏ تفسير ابن كثير ج١‏ صل/اه؟ * 


5 18 احكام القرآن للحصاص‎ 2١175 
5 المبسوط ج55 موا‎ )١075( 


5 


0ت أؤانةاع010/0.ع الداع 1ق //:5مااطا 


البصرى<"2© > على وجه الرخصة » فانها لا تجوز مطلقا للمجاملة 
والمداهنة فانها فى هذه الحالة تكون من النفاق المحرم لا من التقية المرخص 
متوقع منهم > لانها « لا تحل الا مع خوف القتل او القطع او الايذاء 
اكه 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحية وسلم والحمد لله 


رب العالمين ٠‏ 


ا 


مراجسع البحث 


١ 
3 


القرآن الكريم *٠‏ 

احكام القرآن لابى بكر احمد بن على الرازى المشهور بالحصاص 
المتوفى سسنة ٠/الاه‏ , طبعة 505 ١ه‏ بمطبعة الاوقاف الاسلامية 
بالاستانة ٠‏ 

الجامع لاحكام القرآن لابى عبدالله محمد بن احمد الانصارى 
القرطبى ‏ المشهور بتفسير القرطبى . الطبعة الثالثة عن طبعة دار 
الك لك ره شه مالع ٠‏ 

احكام القرآن لابى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربى المالكى , 
الطبعة الاولى 1/7 ١ه‏ بدار احياء الكتب بمصر * 

تفسير القرآن العظيم . تفسير ابن كثير ‏ للشيخ اسماعيل بن كثير 
الروشى الدمشقى المتوفى 5/الاه مطبعة مصطفى محمد سنة 55١0١اه‏ 
زاد المسير فى علم التفسير لابى الفرج عبدالرحمن الجوزى المتوفقى 
سنة وده الطبعة الاولى سنة 5/١١اه‏ بدمشق ٠‏ 

صحيح البخارى - طبع ادارة الطباعة الخيرية 0 

صحيح مسلم بشرح النووى - المطبعة المصرية بالقاهرة ٠‏ 

رياض الصالحين للنووى ٠‏ 

فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى ٠‏ 
الجامع الصغير سن حديث البشير النذير للعلامة حَكتلدذل الدين 
السيوطى المتوفى سنة ١١4ه ٠‏ الطبعة الاولى ‏ مطبعة مصطفى محمد 


بمصر سئة :هاه ٠‏ 


00 تفسير القرطبى اج صلاهة ٠‏ 
)١١0(‏ تفسير القرطبي ج5 صلاه ٠‏ 
7ع 
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0 


20 


ا 
ع" 


5-6 


للك 


اك 


ا 


500 


نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار للش وكانى « محمد بن على 0 
محمد الشوكانى » المتوفى سنة ه0١١ه‏ ء بالمطبعة العثمانية المصرية 
سنة لاولااه ٠‏ 
شرح الزرقانى على موطأ الامام مالك طيع عبدالحميد احمد صقر + 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى « محمد المدعو عبدالرؤوف 
المنادى » الطبعة الاولى 07١١اه‏ بمطبعة مصطفى محمد بمصر ٠‏ 
زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ٠‏ 
الام للامام محمد بن ادريس الشاقعى المتوقى 5٠اهف ‏ طبعة شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بمصر » 
المجموع شرح المهذب للنووى « فقه شافعى » 5 
تهاية المحتاج الى شرح خنهاج للرملي « وهو شمس الدين محمد بن 
ابى العباس احمد بن حمزة ابن شلهاب الدين الرملي المتوفى 
سئة ٠٠١5‏ ه » طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة لاه ؟اى ٠‏ 
الاشياه والنظائر للسيوطى 3 
المغنى لابن قدامة الحنبلى « وهو ابى محمد عبدالله بن احمد بن محمد 
سن قدامة المقدسى المتوقى سسنة ١5٠1ه‏ » الطبعة الثانية بمطبعة دار 
ل 
العدة شرح العمدة تأليف بهاءالدين عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسى 
المتوفى سنة 5؟71ه * والعدة فقه حنبلي تأليف ابن قدامة الحنبلى 
المطبعة السلفية ١ ٠‏ 
الفواعد لين رحك الحتكلن > 
الممسوط للامام السرخسى « وهو ابو بكر محمد بن ابى سهل 
السرخسى » مطبعة السعادة بمصر سنة 55١اه‏ * ( فقه حنفى ) ٠‏ 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع م فقه حنفى » تأليف علاء الدين 
'نى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى /ا1م/ده ‏ الطبعة الاولل 
بمطبعة الجمالية بمصر سنة 5/4ااه + 
سك الت ل [كن لتيل ان عاش السام ارد لحار 
على الدر المختار شرح تنونر الابصار ‏ مطبعة الميمنية بمصر ‏ 
د فقه حنفى » « 
الفتاوئ العالمكيرية ‏ المعروفة بالفتاوى الهندية ‏ وهى تأليف جماعة 
من العلماء فى الهند ‏ ( وهى فقه حنفى ) ٠‏ 
الاشباه والنظائر لابن نجيم « فقهة حنفى © 5 ارهد رين اللين أبن 
ابراهيم بن نجم طبعة مؤسسة الحلبى وشركاه بمصر سنة /41١اه‏ 
مجمع الضمانات فى مذهب ابى حنيفة النعمان تأليف العلامة 
ابى محمد بن غانم بن محمد البغدادى ‏ المطبعة الخيرية سنة 
لكايه ٠‏ 

ا 
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شرح مجلة الاحكام العدلية « فقه حنفى » للاستاذ على حيدر * 
الفروق للقرافى ‏ « وهو شهاب الدين بن العباس احمد بن ادريس 
بن عبدالرحمن الصنهاجى الشهير القرافى » * 

حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير « فقه مالكى » مطبعة 
دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى ٠‏ 

معجم فقه ابن حزم الظاهرى ‏ ترتيب لجنة موسوعة الفقه الاسلامى 
لكلية الشريعة بجامعة دمشق ‏ مطبعة جامعة دمشق ٠‏ 

منهاج الصالحين تآليف السيد محسن الطباطبائي الحكيم ٠‏ الطبعة 
السابعة سنة ١58اه ٠‏ 

فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية « تقى الدين احمد بن تيمية الحرانى 
الدمشقى » مطبعة كردستان العلية بمصر سسنة 556؟"١اه ‏ وهى 


فقه عام ٠‏ 

كه ابن تيمية ‏ مطبعة كردستان العلمية بمصر سمنة 59؟5١اه‏ 
د فقه عام » + 1 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ طبعة الرياض سسنة 5/85١اه‏ 
« فقه عام » * 


اعلام الموقعين عن رب العلمين لابن قيم الجوزية « وهو شمس الدين 

ابو عبدالله محمد بن ابى بكر » المتوقى ١دلاه ‏ مطبعة ادارة 

الطباعة المنيرية بمصر وهو ( فقه عام ) ٠‏ 

قواعد الاحكام فى مصالح الانام للعز بن عبدالسلام « وهو عزالدين 

بن عبدالعزيز بن عبدالسلام المتوفى سنة 0 ٠17ه‏ »+ الطبعة الاولى 

“هاه وهو ( فقه عام ) 

الموافقات لابى اسحاق الشاطبى المتوقى سنة ١6لاه ‏ مطبعغة مصطفى 

محمد بالقاهرة وهو « اصول فقه » ٠‏ 

تيسير التحرير فى اصول الفقه للشيخ محمد لمين الشهير بأمير بادشاه ٠‏ 

فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم « اصول فقه » طبعة مصطفى البابى 

٠ 1١66 سنة‎ 

تسهيل الوصول الى علم الاصول للشيخ محمد عبدالرحمن عبدالمحلاوى» 

طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 2-5055 

التشريع الجنائى الاسلامى للمرحوم عبدالقادر عودة ٠‏ الطبعة الاولى 

لاه بمطبعة دار نشر الثقافة بمصر ٠‏ 

احكام الذميين والمستأمين فى دار الاسلام للدكتور عبدالكريم زيدان 

الطبعة الاولى 5/ااه + 

شان العرب لابن منظور » وهو جمال الدين محمد بن مكرم الانصارى 

المتوفى سنة ١الاه‏ ا ء مطبعة الدار العربية للتأليف والترجمة ٠‏ 
سسحتت ١‏ 6 وس 


زفا 
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الفهر ست 


الفقرة الصحيفة الوممستلتتططتوع 

ا لم مقدمة وتمهيد : رفع الحرج عن الناس 
مراعاة اصل رفع الحرج » حالة الضرورة 
واصل رقع الحرج » منهج البحث 

الطلب الاول 
نعريف الضرورة ٠‏ وبيان حكمها وحالاتها 

5 9 الضرورة لغة وشرعا 

1 امع ا حكم الضرورة ‏ الضرورات تبيح!! ملحظورات 

7 1 حالات الضرورة 

المطلب الثانى 
الاضطرار الى تناول المحظور من مطعوم ومشروب 

4 1 المحظورات من المطعوم والمشروب . وهل 
يباح اكلها عند الضرورة ؟ 

5 15-5 شرب الخمر لضرورة العطئشس 

0 5 تناول المضطر لحم انسان ميت 

© كر الميتة او طعام الغير‎ ١ 

1 لاما الاشظر ار دي امقر الممفية 

/ القول الراجح‎ 18 ١ 

0 ا مقدار ما يأكلة اللضطر من الميتة ونحوجا 

16 6 التزود من الميتة ونحوها 

ا 51١2‏ هل يجب على المضطر تناول الميتة ونحوها؟ 

1 0 اصل الخلاف بين الفقهاء يرجع الى تكييف 
اباحة الميتة عند الاضطرار 

1-6 5 الفكرة وراء تأثيم المضطر الممتنع من اكل 
الميتة ونحوها 

5مكرر 54 الاضراب عن الطعام حتى الموت 


نذا 
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الفقرة الصحيفة ال مدخ 


المطلب الثالث 
الاضطرار الى مباشرة الحظور من الادوبة وغيرها في حالة الكأرض 
17 5-6 الكشف والنظر واللمس 
كج 5 التداوى بالمحرمات 
ل دن حك راد القول الاول - المنع 
53 531-18 القول الثانى ‏ الجواز 
ار ار 52-205 القول الثالث ‏ التفصيل 
5 5 تناول المحرم لتعجيل الشفاء 
1 ا ما يشترط لجواز التداوى بالمحرمات 
0 0 القول الراجح فىمسألة التداوى بالمحظورات 
ا مركاون الدواء الممزوج بمسكر 
5 0 استعمال اعضاء الميت في معالجة الحي 
المطلب الرابع 
الاضطرار الى اتلاف النفس او ارتكاب الفاحسة 
5 53/1 القاعدة في الاضطرار الى اتلاف النفس 
:: 3/1 الاكراه على القتل واقوال الفقهاء فى 
القصاص 
2 2-1-5 ادلة الاقوال 
5١ 1:‏ القول الراجح 
21 1 الاكراه على الشهادة الموجبة للقصاص 
/و5 3 قتل الانسان في المخمصة 
5/4 13 القاء ركاب السفينة 
35 3 درس الغدر المسلسن 
5 0 قتل الصائل في حالة الدفاع الشرعى 
١ه‏ 55 شروط الدفاع الشرعى 
رحن 50-5 السند الشرعى تحق الدفاع الشرعى 
رك 50 الدفاع الشرعى عن الغير وسنده الشرعى 
5ه كدت هل الدفاع الشرعى حق أو واجب عند 


الفقهاء وفى قانون العقوبات العراقى ؟ 


ش14 
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الفقرة الصحيفة الموض وع 
05 0 القول الراجح 
3 كاه ضرورة دفع الصائل تقدر بقدرها 
ا 3ه المسؤولية الجنائية والمدنية فى الدفاع 
الشرعى 
3 رك الأكراة على الونا 
0 م حد الزنا في حالة الاكراه 
المطلب الخامس 
الاضطرار الى اخذ المال او اثلافه 
56 وه حرمة مال الغير 
3 وه وجوب بذل المال للمضطر 
21 وداه هل يجب بذل المال بدون عوض 
3 /اه الاضطرار الى منفعة المال 
18 /اه مقدار العوض 
7“ لادارهة اخذ المال قهرا اذا امتنع صاحبه من بذله 
7١‏ كه شروط اخذ المال قهرا ولو بالقتال 
ا رات هل يجب على المضطر مدت وان الغير 
ولو بالقتال 
“7 1 لا عقاب على آخذ مال الغير للضرورة 
15 كان تعليل ايقاف حد السرقة فى عام المجاعة 
من قبل الامام عمر بن الخطاب رضى اللهعنه 
ف ا القاء حمولة السفينة 
7 ا الاكراه على اتلاف المال 
73> 1 اتلاف الانسان ماله لوقاية نفسه او عرضه 
امطلب السادس 
الاضطرار الى قول الباطل 
0 58 النطق بكلمة الكفر 
4 0 النطق بكلمة الكفر رخصة لا عزيمة , 
والعزيمة افضل ٠‏ 
و7 
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الفقرة الصحيفة الوصسيلتتتتوع 


لد ام تعليل تفضيل العزيمة على الرخصة 

اذه 3 الفرق بين الاضطررر الى اكل الميتة 
والاضطرار الى قولة الكفر 

85-5 ا ا الكذب والحلف عليه للضرورة 

تلام 3 التقية » معناها . وادلة مشروعيتها » ومع 


من تجوز . وشروط جوازهاأ 


الخطأ والصواب 


انظ )| | المصشلفة الخطأ الصواب 

1 3 كك ا 

7 5 0 6 رمكر 
ذا 
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